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 قديرالشكر والت

بعد أن أنعم الله علينا بإتمام هذا البحث نتقدّم بأسمى عبارات الشّكر والتّقدير إلى 

اختيار هذا الموعوع مد العربي ببوّش على تشجيعه لنا على أستاذنا وشيخنا الدّكتور مح

له وعلى تفضّ ،للبحث، الذ  ما كان لنا أن نخوض غماره لولا دعمه وثقته وحسن ظنّه فينا

م به علينا من ملحوظات وتوجيهات ومنحنا من وقته منذ أن كان لينا، وما تكرّبإشرافه ع

 فكر  إلى أن خرج كرسالة علميّة، والتي نسأل الله أن ينف  بها ويكتب لها القبول 

كر بالذّ تعليمنا، ونخصّونشكر كل من درسّنا من أساتذ  ومعلمين في جمي  مراحل 

لخضر وكل من نصحنا، أو أرشدنا، أو وجهّنا، أو ساهم ه الشرّيعة بجامعة حمّ أساتذ  كليّة

 معنا في إعداد هذا البحث من قريب أو بعيد   
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في أمّته سمة  الحمد لله الّذي لا يختلف قوله ولا يتعارض كلامه، وإن كان الاختلاف   
ينبغي لجلاله ويقتضيه وصف كماله، عتمد كما نتوكّل عليه و نو  نامد  رّّ نحلإحسانه وإنعامه، 

يانهِ، فأ صلّي نزاح ّنور  غبش الضّلال وظلامه، و نصب لنا من شريعة أحمد طريق الحقّ وّ
 بارك على نبيّه محمّد صلّى الله عليه وسلّم وعلى أصحاّه وآله.نسلّم و نو 

عد: ا  وإنّ ، ةإذ لم يكونوا أهل حضار  ،لةو لم تكن العرب قبل البعثة تعرف نظام الدّ ف وّ
كانوا ّدوا تحكمهم أعرافهم وعاداتهم، حتى جاءت الشّريعة المحمّدية، وتأسّست الدّولة 

 النّبي صلّى الله عليه وسلم. قيادةالإسلامية ّالمدينة ّ

 تلم يكن مجتمعا مسلما كلّه وإنّا اختلفالتّشريع ّداية في مع المدينة تومعلوم أنّ مج
دولة أن تقوم وتنجح في تسيير مرؤوسيها ّقوانين ن لأيّ كا مانهم، وتضارّت عقائدهم، و اديأ

ة تاّعة و مختلفة  هم، ب أن يخضع الجميع لقانون يوحّديجلعقائد كل فئة وطائفة، ّل متضارّ
 العالمين.  ها من ربّ إليحتى تقوم ّرسالتها الموكلة  دولتهموتستقرّ ّه أركان 

دّولة النّاشئة هو الدّين الإسلامي، مّا كان الدّين الأساسي الذي تقوم  عليه هذ  الـول
لم يترك المولى عزّ وجلّ صناعة قوانينها لعباد ، وإنّا تكفّل ّتنظيم ذلك من خلال وحيه 

ة ة إنّا جاءت لتنظيم حياة الناّس في كافّ ريعة الإسلاميّ ، إذ الشّ ة()الكتاب والسنّ  يهقّ ّشِ 
العقيدة، ويساكنونهم في ممن يخالفونهم شؤونهم، ولعلّ من أهمّ هذ  الشّؤون علاقتهم ّغيرهم 

 ة تضبطها.الدّار، إذ تنشأ ّينهم معاملات وخصومات تستلزم أحكاما خاصّ 

المسلمين أنفسهم، وأحكاما  ريعة إلى أحكام تخصّ فانقسمت ّذلك أحكام الشّ 
غير المسلمين في المجتمع المسلم، والذي أطُلِق عليهم مسمّى أهل الذمّة، وهذ   تخصّ 

ين الذين يعيشون في ظلّ مم علاقة أهل الذمّة فيما ّينهم، ثم علاقاتهم ّالمسلم تنظّ الأحكا
 دولتهم، إذ واجب عليهم الالتزام بها والاحتكام إليها.
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جميع أحكامهم على مستوى الأفراد ومعلوم أنّ المولى عزّ وجلّ كما نظّم للمسلمين 
ة أحكام المرأة ظّم كذلك لأهل الذمّ قد نو ّأحكام دون المرأة وكذلك المرأة،  خصّ الرّجلف

ية، مّا رأينا أنّ هناك من المسائل ذوات العدد، التي اختصّت ّبيان أحكام المرأة الذّمّ ـول الذمّية.
 ّاب نلج أن ارتأينا والإيضاح ّالبيان ّعضها تفصيل وعدم المذهب، في فيها واختلاف القول

لمرأة الذّمّية في الفقه المالكي" محاولين اام : "أحكعنوان تحت علمية دراسة في والنّظر البحث
ومصنّفاته لبيان المعتمد عندهم  جمع شتات هذا الموضوع، متّبعين مدوّنات المذهب المالكيّ 

 مماّ تعلّق ّأحكامها.

 أهمّيّة الموضوع: -أوّلا

ر كيفية سنّ الإسلام للأحكام يظُهِ ة المسلمين وقوتهم؛ حيث ع ّزمن عزّ رتباط الموضو اِ -1
 تعسّف. واهتمامه بمنحها حقوقها ّدون أيّ  ،ينقة ّالمرأة المخالفة للدّ المتعلّ 

ة، حيث المرأة وأهل الذمّ  ي  الإسلام في تعامله مع موضوع   مثارة ضدّ ـلبهات االشّ ّ علاقته -2
 ة فئة ضعيفة.شة داخل المجتمع، وكذلك يعتبر أهل الذمّ عتبر المرأة حلقة مهمّ ت

ة من حياتهم وفي أحوالهم ة في جوانب مهمّ لإسلامي مع أهل الذمّ تعايش الدين اّ صلته -3
 الشخصية كالمصاهرة والنسب. 

 إشكاليّة البحث: -ثانيا

إنّ المالكيّة الّذين قاموا ّالتّصدي لبيان الأحكام الفقهية في جميع أّوابها اعتمادا على     
ة مضمّنة تحت أّواب يّ ة الذّمّ أقوال إمامهم وأصول مذهبهم، انشغلوا كذلك ّبيان أحكام المرأ

عين في ّعضها أحيانا، وموجزين في مسائل أخرى، مماّ ولّد في النّفس فكرا الفقه المعروفة، موسّ 
 : ـة عند المالكية، فتأتي الإشكالية العامة لهذا البحث ّيّ وانشغالا حول ّيان أحكام المرأة الذّمّ 
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 ة عند المالكية؟يّ ما هي أحكام المرأة الذمّ  

 عدّة إشكالات: اتتفرعّ منهو 

 ؟وما هي أحكامهم ة عند المالكيةالذّمّ  أهلما المقصود ّ-1

اتما -2  ؟أحكام الذمية المتعلقة ّعبادتها الخاصة والجنايات والعقوّ

 ؟النكاح والطلاق وما يتعلق بهما المرأة الذميةهي أحكام ما -3

 ختيار الموضوع:أسباب ا   -ثالثا

 ضوع لم يكن وليد نظر وبحث وسعة اطّلاع منّا، وإنّا كان ّإشارةٍ ممنّإنّ اختيار هذا المو    
كّي على الله أحدا، ولعلّ من أهمّ الأسباب الّتي دفعتنا مع نز سبهم للعلم حملة وخدمة، ولا نح

ة وصدق سريرة وخالص رغبة للبحث في المذهب المالكيّ عموما وهذا الموضوع ساّق مودّ 
 خصوصا ما يأتي:

 :وهي لذّاتيّةالأسباب ا

ّالبحث  واضيعهرغبتنا شديدة في تناول ّعض مهمّيّّة الفقه الإسلامي، فقد كانت نظرا لأ-1
وتصفّح أمّهات كتبه، فلمّا حان وقت اختيار الموضوع لم نتردّد في أن يكون فقهياّ،  والدّراسة،

عد اقتراح مشرفنا علينا بهذا الموضوع استقرّ رأينا عليه.   وّ

والخوض في  الطلبة المبتدئين، لاع على مسائل فقهية مهمّشة عند أكثرلاطّ رغبتنا في ا-2
 آراء الفقهاء فيها.معرفة و  دقائقها وتفصيلاتها

رغبتنا في المساهمّة قدر المستطاع في إثراء الخزينة الفقهية، وإضافة جهودنا إلى جهود كثيرة -3
 سبقتنا.
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 فهي: الأسباب الموضوعيةوأما 

 فنا د.محمد العربي ّبوش؛ لأنه من اقترح لنا هذا الموضوع لأهمّيته. عملا ّتوصيات مشر -1

على المتطاولين على  ة والردّ يّ اء للمرأة الذمّ ريعة الغرّ ّيان سماحة وعدل الشّ المساهمّة في -2
 ة ناهيك عن المسلمة.يّ الإسلام ّأنه ظلم المرأة وهضم حقوقها ّأن حفظ حقوق الذمّ 

حول هذا الموضوع، رغم  ة في حدود اطّلاعناشافية كافيعدم وجود دراسات أكاديمية -3
 قيمته العلميّة الكبيرة.

 أهداف الموضوع: -رابعا

 رتجيها من محاولة التّحرير في هذا الموضوع، ّإذن الله تعالى، ما يأتي:نإنّ الأهداف الّتي     

 ة وأحكامهم عند المالكية.التعريف ّأهل الذمّ -1

 ة في العبادات والحدود.يّ تعلقة ّالمرأة الذمّ ّيان أحكام المسائل الم-2

 ة في النكاح وتواّعه من الأحوال الشخصية.يّ تفصيل أحكام المسائل المتعلقة ّالمرأة الذمّ -3

 ة ّوجه عام.ومع أهل الذمّ  ،تفنيد الشبهات المثارة حول الإسلام في تعامله مع المرأة-4

 منهج البحث: -خامسا

 ا:مهذا ّيانه ينيرئيس ينهجمنعلى  م البحث في هذا الموضوعيقو 
ع ة مع تتبّ سائل أهل الذمّ ة في مخلال قراءة أقوال المالكيّ : من المنهج الاستقرائيّ  -1
 ية. ة قراءة متأنّ يّ ذمّ الة ّالمرأة حكام الخاصّ الأ
وذلك عند الترجمة للأعلام المذكورين في البحث، وعند عرض الأقوال  :المنهج الوصفيّ  -3

 .وحكاية الاختلاف فيها، وتصوير المسائلفي المسألة 
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 حدود البحث: -سادسا
تفقت في ا ي أما مافقط دون الرجل الذمّ  الذمية ما تختص ّه المرأةا ندرس في بحثنا هذ

 ي فلم ندرجه.حكمه مع الرجل الذمّ 
  الدّراسات السّابقة: -سادسا

في الفقه المالكي أحكام المرأة الذمية على دراسة خصّت  -ناحسب اطّلاع-قف نلم   
في ّعض الرّسائل ما يمكن أن يساعد ويخدم هذا البحث في  ناوجد ناّالبحث والنّظر، إلّا أنّ 

 ّعض جوانبه، منها:
وهو كتاب في الفقه والسياسة الشرعية، تناول  قيم الجوزية،ة لابن أحكام أهل الذمّ  -1

ذهب الإمام أحمد ّن حنبل، ة عموما، واعتمد في تأليفه مذهبه وهو مفيه أحكام أهل الذمّ 
خالف ّه بحثنا المتخصص في المذهب مع ذكر قليلٍ لأقوال المذاهب الأخرى  وهذا ما 

 المالكي.
وهي رسالة أحكام الكتابية في الفقه الإسلامي للطالب إبراهيم بن فرحان الزهراني،  -2

ية علمية لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، ا لمملكة العرّ
م، جمع فيها صاحبها أحكام الكتاّية ّاختصار 2013ه/1434السعودية، للعام الدراسي 

إمام، لكن استفدنا من  شديد ودرسها دراسة مقارنة، ولم يفصّل في أيّ مذهب ولا أقوال أيّ 
 هذ  الرسالة كثيرا في تقسيم خطة البحث وصياغة المسائل صياغة سليمة.

ثنا من أفرد بحثا او مصنفا في تجلية أحكام المرأة الذمية عند ولم نجد في حدود بح
ة ّوجه عام، وما م عن ّعض المسائل الفقهية المتعلقة ّأهل الذمّ المالكية، وإنا وجدنا من تكلّ 

قة الأّواب الفقهية المتعلّ  ضمن المتناثرة يمكن أن يكون إضافة في بحثنا هو جمع شتات المسائل
 تب المالكية وترتيبها وتبويبها.ّالمرأة الذمية من ك
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  خطةّ البحث: -سابعا

 يهيدحث وفق خطة، اشتملت على مقدّمة ومبحث تمفي كتاّة هذا الب سرنا
 عرضها موجزة في ما يلي: رئيسيين وخاتمة وفهارس فنـّيّة ن ومبحثين

 أهدافه، وأهمّ  اختيار ،وذكر أسباب  وفيها ّيان لأهمّية الموضوع، وطرح الإشكالية، المقدمة:
ه، بط حدود ، وعرض المختصر لخطتوض ومنهج العمل فيه، والدراسات الساّقة في الموضوع،

ات التي حاولت إعاقته.  ووصف عام لأهم مصادر  ومراجعه، وذكر ّعض الصعوّ

 ة عند المالكية، وفيه مطلبان:أهل الذمّ المبحث التمهيدي: 
 ة، ويحوي فرعين:ماهية عقد الذمّ المطلب الأول: 

 ةتعريف عقد الذمّ  لفرع الأول:ا
 ةأركان عقد الذمّ  الفرع الثاني:

 ة، وفيه ثلاثة فروع:أحكام أهل الذمّ المطلب الثاني: 
 ةحكم عقد الذمّ  الفرع الأول:
 ةحقوق وواجبات أهل الذمّ  الفرع الثاني:

 ةعقد الذمّ  نواقض الفرع الثالث:
 والحدود، وفيه مطلبان: : أحكام المرأة الذّمّيّة في العباداتلالمبحث الأوّ 

 وفيه خمس مسائل:، أحكام الذّمّيّة في العباداتالمطلب الأوّل: 
 حكم التزام الذّمّيّة ّدينها وذهابها للكنيسة حال كونها تحت مسلم. المسألة الأولى:
فاس أو الجناّة إذا  ة على الاغتسال من الحيض أو النّ حكم إجبار الذّمّيّ  المسألة الثاّنية:

 ت مسلم.كانت تح
 صدقة الفطر على الذّمّيّة. المسألة الثاّلثة:
 سل الذّمّيّة لجنازة زوجها المسلم الميّت والعكس.حكم غُ  المسألة الرابعة:

 مكان دفن الذّمّيّة إن كان في ّطنها جنين مسلم. المسألة الخامسة:
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 على خمس مسائل:لذّمّيّة في الحدود، ويحتوي : أحكام االمطلب الثاني
 حكم إحصان الذّمّيّة للمسلم. ة الأولى:المسأل

 حكم من قذف ذمّيّة لها زوج أو اّن مسلم. المسألة الثانية:
 : حكم لعِان المسلم من زوجته الذّمّيّة.المسألة الثالثة

 زنِا المرأة الذّمّيّة. المسألة الرابعة:
 ة جنين الذّمّيّة.دي المسألة الخامسة:
 ، وفيه مطلبان: الأحوال الشخصيّةيّة فيمّ أحكام الذالمبحث الثاني: 

 ، وفيه خمس مسائلكاحيّة في الخطبة والنّ أحكام الذمّ  ل:المطلب الأوّ 
 حكم زواج المسلم ّالذّمّيّة المسألة الأولى:

 ييّة على خطبة الذم  مّ حكم خطبة المسلم الذّ  المسألة الثاّنية: 
 يّةمّ ذّ حكم ولاية المسلم في تزويج قريبته ال المسألة الثاّلثة:
 يّة من المسلممّ حكم ولاية الكافر في تزويج الذّ  المسألة الرّابعة:

 حكم زواج المسلم ّالذّمّيّة ّشهادة الذّم يـَّين   المسألة الخامسة:
 ضاع من الذمّية في نشر الحرمةأثر الرَّ  المسألة السادسة:
حداد والميراث، وفيه ستّ أحكام الذّمّيّة في الطّلاق والعدّة والحضانة والإالمطلب الثاّني: 

   مسائل:                                
 : حكم عدّة الذمّيّة من زوجها المسلمالمسألة الأولى
 حكم عدّة الذمّيّة من زوجها الذم ي المسألة الثانية:
 علامة انقضاء عدّة الذمّيَّة في الطّلاق إذا كانت من ذوات الحيض المسألة الثاّلثة:

 حكم إحداد الذمّيّة على زوجها المسلم لرّابعة:المسألة ا
 حكم حضانة الذمّيّة لطفلها من مسلم المسألة الخامسة:
حكم إرث الذمّيّة من زوجها المسلم إذا طلّقها طلاقا ّائنا في مرض موته  المسألة السّادسة:

 .ثم أسلمت ومات وهي في العدّة
 عقد نكاح الذمّيةأثر اختلاف الدين الطارئ على المسألة السابعة: 
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إليها من خلال البحث، مرفقة ّبعض التوصيات هي  وفيها أهم النتائج التي توصلناالخاتمة: 
 عبارة عن امتدادات للبحث.

 الفهارس 
 مصادر ومراجع البحث: -ثامنا

على رسم خارطة العمل في هذا البحث  تفدنا من مصادر ومراجع كثيرة ساعدتنالقد اس
ا أمّ ، في الفقه الإسلامي للطالب إبراهيم بن فرحان الزهراني أحكام الكتابيةأهمّها 

 هات كتب المذهب المالكي.مضمون المسائل فمصدرها أمّ 
 صعوبات البحث: -تاسعا

ات الخارجيّة أمرٌ ذو ّال يمكن أن يذُكر،  لم يعترض طريق بحثنا بحمد الله من الصّعوّ
عض الشّدائد إلّا ما يقع لسائر الخلق في ّعض الأحيان اّتلاءات  تستلزمها طبيعة الحياة، وّ

ة في أن أعلام  يستوجبها طريق الطلّب، أمّا ما كان متعلقًا ّذات البحث، فقد كانت الصّعوّ
ضيق مدّته، و ، مع تشتّت مادّته، المذهب ذكروا مسائله ّاختصار شديد ولم يفصّلوا فيها

ه من خلل فهو راجع لما والبحث إن كان على عجل أوقع الباحث في الزلّل، فإن كان في
 ذكُر.

ونســــــــــأل الله أن يجعــــــــــل علمنــــــــــا هــــــــــذا خالصًــــــــــا لوجهــــــــــه الكــــــــــر ، وأن ينفــــــــــع ّــــــــــه 
نبــــــــــه، ولكنــــــــــه طــــــــــلّاب العلــــــــــم وقاصــــــــــديه، هــــــــــذا وإنــّــــــــا لا نــــــــــدّعي الإحاطــــــــــة بجميــــــــــع جوا

أهــــــــــدى إلينــــــــــا  ئالنســــــــــيان، ورحــــــــــم الله امــــــــــر والسّــــــــــهو و  جهــــــــــد ّشــــــــــري معــــــــــرّض للخطــــــــــأ
نــــــــــــا، وصــــــــــــلّى الله  آلــــــــــــه و صــــــــــــحبه أجمعــــــــــــين.  نــــــــــــا محمّــــــــــــد وعلــــــــــــىوســــــــــــلّم علــــــــــــى نبيّ عيوّ



 

 

 

 ةة عند المالكيّ أهل الذمّ المبحث التمهيدي: 
 وفيه مطلبان:

 عند المالكية ةالمطلب الأول: ماهية عقد الذمّ 

 ةالفرع الأول: تعريف عقد الذمّ 

 ةالفرع الثاني: أركان عقد الذمّ 

 عند المالكية ةالمطلب الثاني: أحكام أهل الذمّ 

 ةعقد الذمّ  الفرع الأول: حكم

 ةالفرع الثاني: حقوق وواجبات أهل الذمّ 

 ةعقد الذمّ  : نواقضالفرع الثالث
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 ماهية عقد الذمّة عند المالكيّة: لالمطلب الأوّ 

احة لجميع عباد       جاءت أحكام الإسلام شاملة لجميع نواحي الحياة، وهي ع دل وسم 
يّن لنا الله تعالى في كتاّه وسنّة نبيّه صلى الله على اختلاف جنسيّاتهم وعقائدهم الدّينيّة، قد ّ

عليه وسلّم كيفيّة التّعامل مع الكفّار والمشركين الّذين يعيشون في ّلاد الإسلام، ومن هؤلاء 
 أهل الذّمّة.
 ةتعريف عقد الذمّ ل: الفرع الأوّ 

 .ة حتى يتسنّّ لنا ّيانهة وما يتعلّق ّعقد الذمّ تعريف الذمّ على  نعرج أولا 

 ة تعريف الذمّ  -ولاأ
دُ، والك فال ةُ "لغة:    .1"الع ه 
فوذ أحكام زية ونُ في نظير التزامه الجِ  ،العهد من الإمام ّالأمن على نفسه وماله هي" :شرعا

؛ فأهل الذّمّة هم الكفّار الذين يعيشون في ّلاد المسلمين ويُـق رُّون على كفرهم 2"الإسلام فيه
 .4أهل كتاب أو غيرهم وا، سواء كان3في مقاّل الجزِية

وفي أخذها من غيرهم من الكفار  ،خذ الجزية من أهل الكتابجمع العلماء على أأو 
 أقوال عند علماء المذهب: أرّعة

 .5وهو قول اّن حبيب ،القرآن لم يذكر غيرهم قصرها على أهل الكتاب لأنّ  ل:القول الأوّ  
 المذهب. في المشهور هوو   من المرتدّ كافر إلّا   أخذها من كلّ  اني:القول الثّ 

                                                           
 .1110ص ،الفيروزآّادي، القاموس المحيط 1
 .1/475عليش، منح الجليل،  2
 .1/330 ،لحات والألفاظ الفقهيةمعجم المصط ،ينظر: محمود عبد الرحمن 3
 .1/529مالك اّن أنس، المدونة،  4
وان،  أّا مر لمي، يكنّّ عبد الملك ّن حبيب ّن سليمان ّن هارون ّن جناهمّة ّن عباس ّن مرداس السّ  ابن حبيب: 5

على مذهب مالك ، وكان حافظا للفقه وأصبغ ّن الفرج وغيرهم وإّراهيم ّن المنذر الحزامي ونشُ ّن الماجِ امن شيوخه: 
نن  وكتاب ف الواضحة في الفقه والسّ ألّ  غيرهم،د واّن وضاح المغامي و ين ّن مخلّ الدّ  سمع منه اّنا  محمَّد وتقيّ  ،نبيها فيه

ب في معرفة الديباج المذهّ  اّن فرحون، . ينظر:هـ 238سنة  وغيرهم، توفيّ أ كتاب في تفسير الموطّ و  ،حاّةفي فضل الصّ 
 .112_1/111 ةة في طبقات المالكيّ كيّ ور الزّ شجرة النّ ، ، اّن سالم مخلوف2/8 بأعيان علماء المذه
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 .1ذهب إليه اّن وهب وهو ما ، من مجوس العربكافر إلّا   من كلّ أخذها  الث:القول الثّ 
ه لا يوجد قرشي  فقيل إكراما لهم وقيل لأنّ  ،القرشي إلّا  كافر  تؤخذ من كلّ  ابع:القول الرّ 
ا مشروعة لحقن الدماء ولا قتل في الحرب لأنهّ ن يُ ا تؤخذ ممّ وإنّ  ،قرّ لا يُ  والمرتدّ   مرتدّ كافر إلّا 

 .2يقتل النساء والصبيان ولا العبيد والرهبان فلا تؤخذ منهم الجزية
  تعريف الجزية: -ثانيا

 .3قال جزيت فلانا أجزيه جزاء، وجازيته مجازاةيُ  ،م الشيء مقام غير  ومكافأته إيا قيا لغة:

مع إقرارهم على كفرهم،  ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم" شرعا:
 . 4"وهي على وجهين: عنوية وصلحية

 .لزم الكافر من مال لأمنه ّاستقرار  تحت حكم الإسلام وصونهأُ ما هي  ةالعنويّ 
  .من الذي لزمه لأجل جزيته أو لأجل تعشير  لزم الكافر " هو أعمّ أُ قوله " ما  

 .اشترى في أرض الإسلام لأمنه فقط أو قوله " لأمنه منه ّاستقرار  " يخرج ّه ما لزمه إذا ّاع
 .5وقوله " تحت حكم الإسلام وصونه " يخرج ّه الصلحية

ما التزم كافر لمنع نفسه أداء  على إّقائه ّبلد  تحت حكم هي  الصلحيةأما 
  .الإسلام

                                                           
هو أّو محمّد عبد الله ّن وهب ّن مسلم القرشي: الإمام الجامع ّين الفقه والحديث أثبت الناّس في  ابن وهب: 1

ه تفقّه، م، روى عن أرّعمائة عالم، منهم اللّيث  وا125ّفي ذي القعدة سنة  وُلدالإمام مالك،  ن دينار ومالك وّ
صحبه عشرين سنة، له تآليف حسنة منها موطأّ  الكبير،  وموطأّ  الصّغير، والجامع. روى عنه سحنون والزّهري وأصبغ 

هـ. ينظر: اّن سالم مخلوف، شجرة النّور الزكّيّة، 197وجماعة. خرجّ عنه البخاري وغير ، مات بمصر في شعبان سنة 
1/89. 
 .1/499شرح على متن الرسالة، زروق، ينظر:  2
 .1/455اّن فارس، مقاييس اللغة، ينظر:  3
 .1/368اّن رشد الجد، المقدمات الممهدات،  4
 .1/145اّن عرفة، شرح حدود اّن عرفة، ينظر:  5
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ية لأن العنو  ؛لزمفي الصلحية ّالتزم وقال في العنوية ما أُ وعبّر  ،قوله " ما التزم " جنس للجزية 
ا مقهورا فألزمه أهل الإسلام أداء مال لمصلحة على ّقائه ّالأرض  كان صاحبها مغلوّ

أرضهم ّالتزام من قبلهم قبل القدرة عليهم  الصلح الأرضُ  وأهلُ  ،لعمارتها لصلاح المسلمين
 .ا جزية صغارا لهمأنهّ  زموا فالأصحّ فإذا طلبوا أنهم يسالمون والت

ه يتمّ  ،منه " هذا الشرط لا ّدّ ّقائه ّبلد على إأداء   قوله " لمنع نفسه  مع  تحر  قتالهم وّ
 تمسّكهم ّدينهم.

 .1بمال على هدنة إذا صولح العدوّ  "تحت حكم الإسلام" ويخرج ّقوله 
 تعريف عقد الذمّة:  -ثالثا

عنهم، ّشرط ّذل الجزية، والاستسلام من  وهو التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذبّ "
 .2"جهتهم

 الفرع الثاني: أركان عقد الذمّة
 لعقد الذمة أرّعة أركان وهي:

 مقدار ويُشترط تعيين مقدار الجزية ويقبلوا ذلك، فإن لم يعُينَّ ، نفسه العقد الركن الأول:
 الجزية كانت كما قدّرها عمر ّن الخطاّب رضي الله عنه على ما سنبيّن فيما ّعد.

ولا نغتالهم، ولو دخل كافر دار الإسلام وقال وإذا وقع العقد فاسدا نلحقهم ّالمأمن 
دخلت ّأمان فإن أثبت ذلك صُد ق، وإن لم يثُبت رأى فيه الإمام رأيه وليس لمن وجد  فيه 

 .3شيء
 
 

                                                           
 .147-1/146اّن عرفة، شرح حدود اّن عرفة، ينظر:  1
 .1/326اّن شاس، عقد الجواهر الثمينة،  2
 .1/327عقد الجواهر الثمينة،  ينظر: اّن شاس، 3



 المبحث التمهيدي                                         أهل الذمة عند المالكية
 

14 
 

، ولكن يمنع العاقد وهو الإمام ولو عقد  مسلم ّغير إذن الإمام لم يصحّ  الركن الثاني:
  .1والأسرأي من القتل  الاغتيال

 إقرار  يجوز الجزية أداء على قادر ذكر ّالغ حركافر   له، وهو كلّ  عقدفيمن يُ  لث:الركن الثا
 والعبد المرأة فأما 2د ي ر  في منقطع بمترهّب ولا عقله على مغلوب بمجنون ليس دينه، على

 الصبي ّلغ وإذا الكسب، عن والعاجز الفقير وكذلك عليهم جزية ولا أتباع فهم والصبي
 الصبي وكذلك استُرقّت، تبعية أو أمان غير من دار الإسلام امرأة خلتد وإذا .منه خذتأُ 

 ثمن لأنها والفقير، الغني على وجوبها يُسترسل: وقيل. مجانا يقُرّ  الكسب، عن العاجز والفقير
 .3الدين الذي انتقل إليه قرّ ، إذ لا يُ قبل من المرتدّ ولا تُ ، الدم صيانة

 في البقاع. الركن الرابع:
ة والمدينة، واليمن في رواية ن في جميع البلاد، إلا في جزيرة العرب، وهي: مكّ و قرُّ ويُ 

وما والاها من ساحل البحر إلى  5وروى اّن حبيب أنها من أقصى عدن .4عيسى ّن دينار
ما ّين سرب إلى منقطع السماوة. ولا يمنعون  وفي المشرق ،أطراف الشام ومصر في المغرب

 .6لا يقيمونمن الاجتياز بها مسافرين و 
 

                                                           
الفواكه ، اّن أبي زيد القيرواني،  104، اّن جزي، القوانين الفقهية، 1/327ينظر: اّن شاس، عقد الجواهر الثمينة،  1

 .1/337الدواني، 
يختص الدّير: خان النّصارى، والجمع أديار، وصاحبه الذي يسكنه ويعمّر : دياّر، وديراتي، فالدّير عند النّصارى  2

يدي، مرتضى: ينظر، ّالنّساك المقيمين ّه  القاموس، على الجاسوس أفندي، فارس أحمد ،11/355 العروس، تاج الزّ
1/400. 
 .104، اّن جزي، القوانين الفقهية، 1/327ينظر: اّن شاس، عقد الجواهر الثمينة،  3
4

أصوله إلى طليطلة، ل زم اّن القاسم وسمع منه  هو أّو محمّد عيسى ّن دينار ّن واقد الغافقي، ت رجع عيسى بن دينار: 
انتشر ّه علم مالك ّالأندلس، ورجعت الفتيا الى رأيه، و لي قضاء طليطلة للحكم والشورى   عشرين كتاّاً في الفقه،

ه في طليطلة ودُفن فيها. ينظر:  212ألّف عدّة كتب في الفقه منها كتاب الهدية، والجدار، توّفي سنة ،  ّقرطبة
  .109-105/ 4دارك وتقريب المسالك، اضي عياض، ترتيب المالق
 .4/89هي مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن، ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان،  عدن: 5
 .1/328اّن شاس، عقد الجواهر الثمينة، ينظر: 6 
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ر ّضاعة ش  وعُ  ،ضيافة من جزية و ا يجب عليهمبم هملتزامهم واإخضاع الركن الخامس:
 .1منها لاحقا تجارتهم، وسيأتي التفصيل في كلّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/328 الثمينة، الجواهر عقد شاس، اّنظر: ين 1
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 عند المالكية ةالمطلب الثاني: أحكام أهل الذمّ 

 ةالفرع الأول: حكم عقد الذمّ 
 من القرآن الكريم: -أولا

ر   ب الْي  وْم   و لا   ب اللَّه   يُ ؤْم نُون   لا   الَّذ ين   ات لُواق  ﴿ قال تعالى:  اللَّهُ  ح رَّم   م ا يُح رِّمُون   و لا   الْْخ 
زْي ة   يُ عْطوُا ح تَّى الْك ت اب   أُوتُوا الَّذ ين   م ن   الْح قِّ  د ين   ي د ينُون   و لا   و ر سُولهُُ   و هُمْ  ي د   ع نْ  الْج 

ة:  ﴾ص اغ رُون    [29]التوّ
 بمقاتلة وتعالى سبحانه فأمر، ذلك قبل تؤخذ لم وكانت الجزية الآية هذ  فيشرع الله 

 لكتابهم، إكراما كرّالذّ  الكتاب أهل وخصّ  ،عليهم نطباق وصف الكفرلا ارالكفّ  جميع
 وسلم عليه الله صلى محمد ذكر وخصوصا والملل، رائعوالشّ  سلوالرّ  وحيدّالتّ  عالمين ولكونهم

 ثم هممحلّ  على هفنبّ  الجريمة، منهم وعظمت ةالحجّ  عليهم دتتأكّ  أنكرو  افلمّ . تهوأمّ  تهوملّ 
 .1القتل عن ّدلا الجزية إعطاء وهي غاية للقتال جعل
 ة:بويّ ة النّ من السنّ  -ثانيا

و إ ذ ا ل ق يت  ع دُوَّك  م ن  الْمُشْر ك ين ، ...» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ص ال  ف ادْعُهُمْ إ ل   ث  خ  ل   -ى ث لا  لا  هُمْ،  -أ وْ خ  هُمْ، و كُفَّ ع ن ْ ن ْ ف أ ي َّتُ هُنَّ م ا أ ج ابوُك  ف اقْ ب لْ م 

هُمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إ ل ى التَّح و   هُمْ، و كُفَّ ع ن ْ ن ْ ب لْ م  ، ف اق ْ ، ف إ نْ أ ج ابوُك  م  ل  ثمَُّ ادْعُهُمْ إ ل ى الْإ سْلا 
ر ين ،  م نْ د ار ه مْ إ ل ى د ار   ر ين ، و أ خْب رْهُمْ أ ن َّهُمْ إ نْ ف  ع لُوا ذ ل ك  ف  ل هُمْ م ا ل لْمُه اج  الْمُه اج 

ه ا، ف أ خْب رْهُمْ أ ن َّهُمْ ي كُونوُن  ك أ عْ  ن ْ ر ين ، ف إ نْ أ ب  وْا أ نْ ي  ت ح وَّلُوا م  ر اب  و ع ل يْه مْ م ا ع ل ى الْمُه اج 
، ي جْر ي ع ل يْ  ه مْ حُكْمُ الله  الَّذ ي ي جْر ي ع ل ى الْمُؤْم ن ين ، و لا  ي كُونُ ل هُمْ ف ي الْمُسْل م ين 

زْي ة ، ف إ   لْهُمُ الْج  نْ الْغ ن يم ة  و الْف يْء  ش يْءٌ إ لاَّ أ نْ يُج اه دُوا م ع  الْمُسْل م ين ، ف إ نْ هُمْ أ ب  وْا ف س 
هُمْ، و كُفَّ ع   ن ْ ب لْ م  هُمْ، ف إ نْ هُمْ أ ب  وْا ف اسْت ع نْ ب الله  و ق ات لْهُمْ هُمْ أ ج ابوُك  ف اق ْ  .2«...ن ْ

                                                           
 .110-8/109، الجامع لأحكام القرآن، ينظر: القرطبي 1
اهم ّآداب الغزو ته إيّ ير، ّاب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيّ روا  مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسّ  2

 .3/1357، 1731الحديث رقم:  وغيرها،
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 .1كافر كلّ  من الجزية أخذ على ةحجّ  فيهوصف الإشراك ّالله  ذكر
 ة وواجباتهم حقوق أهل الذمّ  :ثانيالفرع ال

 جميع بس حيث ّيّن شريع الإسلامي له حكم صريح واضح لا خفاء فيه ولا لُ التّ  إنّ 
يان ما لهم من حقوق وما اتها ومنها سياسة الدّ الأحكام وحيثيّ  ولة تجا  مواطنيها ورعاياها وّ

ين الدولة كما ّيّ  نت موقفها من رعاياها عليهم من واجبات وتنظيم العلاقات فيما ّينهم وّ
ة من حيث إثبات حقوقهم من جهة وما ة خاصّ نا هنا هو أهل الذمّ غير المسلمين وما يهمّ 

  .هة أخرىعليهم من واجبات من ج

 ة:حقوق أهل الذمّ  -أولا

من لهم حياة كريمة ة تض  هناك حقوق كثيرة كفلتها الشريعة الإسلامية لأهل الذمّ   
 : نذكر منها ين الإسلاميّ لسماحة الدّ وذلك 

 ي  لّ ولحوا عليها خُ رّت عليهم أو صُ ى أهل الجزية جزيتهم التي ضُ إذا أدّ " حفظ أموالهم: -1
ين أموالهم كلّ  ين كرومهم وعصيرها ما ستروا خمرهم ولم يعلنوا ّيعها من مسلم ّينهم وّ ها وّ

ا في نعوا من ذلك إذا سترو  عنّ نعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين ولم يمُ ومُ 
 .  2"ّيوتهم

وا وإن تحاكم ،فيما ّينهمجارة ّا في التّ عامل ّالرّ ة من التّ لا يُمنع أهل الذمّ  با:تعاملهم بالرّ  -2
 .3 إن شاء حكم ّينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض عنهممخيّر  مُ ك  فالح  
ة وجاء أهل الحرب كان في الذمّ فمن  هم على الإمام أن يقاتل عنهم عدوّ  فاع عنهم:الدّ  -3

لاح ونوت دون ذلك صونا إلى ّلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم ّالكراع والسّ 
تسليمه دون ذلك إهمّال لعقد  ة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنّ لى وذمّ ة الله تعالمن هو في ذمّ 

                                                           
 .6/32القاضي عياض، إكمال المعلم ّفوائد مسلم، ينظر:  1
 .221، فقه أهل المدينةالكافي في اّن عبد البر،  2
 .221ينظر: المصدر نفسه،  3
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من اعتدى عليهم ولو ّكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من  ومنها أنّ  ،ةالذمّ 
 .1مى الله عليه وسلّ ة رسوله صلّ ة الله تعالى وذمّ ع ذمّ ة أو أعان على ذلك فقد ضيّ أنواع الأذيّ 

 من لضعيفهم وأخذ وقمعهم الحاكم زجرهم ّينهم تظالموا نوإ الحكم فيما بينهم: -4
 لهم الوفاء من عليه يجب ما فهو ّعضا ّعضهم يظلم يدعهم ولا ظالمهم من ولمظلومهم همقويّ 

 .2ّعهدهم
لقوله تعالى: هم والإحسان إليهم مأمور ّه برّ ف د:برّهم والإحسان إليهم من غير تودّ  -5
ه اكُمُ اللَّهُ ع ن  ﴿ الَّذ ين  ل مْ يُ ق ات لُوكُمْ ف ي الدِّين  و ل مْ يُخْر جُوكُمْ م نْ د ي ار كُمْ أ نْ ت  ب  ر وهُمْ لا  ي  ن ْ

ط ين   ب  الْمُقْس  طوُا إ ل يْه مْ إ نَّ اللَّه  يُح   [، أما ودّهم وتوليّهم فهو08]الممتحنة:  ﴾و تُ قْس 
ذُوا ع دُوِّي و ع دُوَّكُمْ أ وْل ي اء  تُ لْقُون  ي اأ ي  ه ا الَّذ ين  آم نُوا لا  ﴿ :تعالى لقولهعنه  منهيّ   ت  تَّخ 

ّين  لذا علينا التفريق ،[01]الممتحنة:  ﴾و ق دْ ك ف رُوا ب م ا ج اء كُمْ م ن  الْح قِّ  إ ل يْه مْ ب الْم و دَّة  
إلى أحد  يأمر لا يؤدّ  هم ّكلّ  علينا أن نبرّ ة دين الإسلام تعيّن ذمّ ف ،د لهمهم والتودّ ّرّ  قاعدتي   

ات القلوب وثانيهما ما يدل ظاهر  على تعظيم ظاهر  على مودّ  الأمرين أحدهمّا ما يدلّ 
ة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم خلّ  فق ّضعيفهم وسدّ شعائر الكفر وذلك كالرّ 

تهم ة واحتمال أذيّ حمة لا على سبيل الخوف والذلّ طف لهم والرّ ولين القول لهم على سبيل اللّ 
 .3لجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظيمافي ا

شاغل جارات والتّ ب في التّ قلّ لا يمنع أهل الذ مَّة من التّ  ب:كسّ التو العمل  هم فيحقّ  -6
ف صرّ ب والتّ كسّ ه لم نعقد لهم الذ مَّة على أن ننعهم من التّ ض للمكاسب لأنّ عرّ نائع والتّ ّالصّ 

 .4ن الجزية من فضلهاو يؤدّ التي و  في معاشهم
ر في ّلدة من أعلاها إلى أسفلها ولم يخرج من إذا اتجّ  يّ الذمّ ف ل داخل البلاد:نقّ ة التّ يّ حرّ  -7

ّلاد  إلى غيرها لا يؤخذ منهم شيء ولا يؤخذ من كرومهم ولا من زروعهم ولا من ماشيتهم 
 .5ولا من نخلهم شيء

                                                           
 .3/25ّن حسين المكي، تهذيب الفروق، ينظر:  1
 .221، البر، الكافي في فقه أهل المدينةينظر: اّن عبد  2
 . 3/25ّن حسين المكي، تهذيب الفروق، ينظر:  3
 .447، المعونةالقاضي عبد الوهاب، ينظر:  4
5
 .1/331 نة،المدو  أنس، ّن مالكينظر:  
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وقد ذكر ي من مستلزمات عقد الذمة، واجباتهم كثيرة، وه: ةواجبات أهل الذمّ  -ثانيا
 صاحب كتاب عقد الجواهر الثمينة أن عليهم أرّعة واجبات، وهي:

، فقد 3درهمّاً أرّعون 2الورقِ أهل وعلى ،1دنانير أرّعة الذهب أهل على وقدرها الجزية: -1
ّ    ر  م  عُ  ن  ع  ": جاء لِ  ءِ أمُ ر ا إلى أ ن هُ ك ت ب   هُ ن  ع   اللهُ  ي  ضِ ر   ابِ طَّ الخ   نِ ا  ض عُواي   لا   أ ن  : الجز ي ةِ  أ ه 

ال م و اسِي ع ل ي هِ  ت  م رَّ  أ و   ج ر ت   م ن   ع ل ى  إِلا   الجز ي ةِ 
 قِ رِ الو   لِ ه  أ   ىل  ع   اهمّ ً ر  دِ  ون  عُ  ـّ ر  أ   م  هُ ت ـُي ـ ز  و جِ  ،4

 منه عنهم ففّ خُ  عنه يضعف من فيهم كان وإن ،5"بِ ه  الذَّ  لِ ه  أ   ىل  ع   ير  انِ ن  د   ةُ ع   ـّ ر  أ  و   ،م  هُ نـ  مِ 
 6.الاجتهاد على هلأنّ 

 ه قال:اب رضي الله عنه أنّ جاء عن عمر ّن الخطّ : يافة وأرزاق المسلمينالضّ  -2
 ل  كُ  في  انٍ س  ن  إِ  ل  كُ لِ  ،تٍ ي  ز   9اطِ س  ق  أ   ةُ ث  لا  ث  و   ،8نِ ي  دَّ مُ  7ةِ ط  ن  الحِ  ن  مِ  ؛ين  مِ لِ س   ـُالم اقُ ز  ر  أ   م  هِ ي  ل  ع  "و  
 انٍ س  ن  إِ  ل  كُ لِ  10بٌ د  ر  أ   ر  ص  مِ  لِ ه  أ   ن  مِ  ان  ك   ن  م  و   ،ةِ ي  ز  الجِ  لِ ه  أ  و   امِ الشَّ  لِ ه  أ   ن  مِ  ان  ك   ن  م  و   ،رٍ ه  ش  

                                                           
ينار: ضربٌ من قد  دينار الذهبيَّة وزنه عشرون قيراطاً، وهو المثقال، ووزن المثقال من الذهب اثنان  ينار:الدّ  1 الد 

، المجددي البركتي، التعريفات الفقهية، 106وسبعون حبّة شعير. ينظر: الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 
98.  

يدي ، تاج العروس، الفضة ك ق:الور   2 ة كدراهم أو لا، مرتضى الزّ  .26/458انت مضروّ
    .1/312هي الفضة المطبوعة المتعامل بها. ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،  درهم: 3
تضى مر ينظر:  ،الكفار من الحلم ّلغ أي عانته نبتت من أي" المواسي عليه جرت" ،الحديدى موس جمع المواسي: 4

 .4/630مجمع بحار الأنوار،  الفتني، طاهر محمد ، و40/201، الزّيدي، تاج العروس
، كتاب الجزية، ّاب الصلح على غير الدينار، وعلى الزيادة من  دينار، وعلى الضيافة وما السنن الصغرى ،البيهقي 5

 .5/101 ،الألباني ،واء الغليلينظر: إر  ،قال الألباني إسناد  صحيح ،8/141، 3750يشترطه عليهم، حديث رقم: 
 .450القاضي عبد الوهاب، المعونة، ينظر:  6
يدي، تاج العروس،  ينظر: هي البـُرّ أو القمح، الحنطة: 7  .10/156مرتضى الزَّّ
ّالضم مكيال وهو رطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة أو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي، والرطل  ال مُدّ: 8

يدي، تاج العروس،  مرتضىينظر:  ّكفي الرجل الذي ليس ّعظيم الكفين ولا صغيرهمّا، أرّع حفنات ، 9/159الزَّّ
 . 1/739الفيروزآّادي، القاموس المحيط، 

  .1/682مكيال يسع نصف صاع، ينظر: الفيروزآّادي، القاموس المحيط،  القسط: 9
 .1/89يروزآّادي، القاموس المحيط، الفمكيال ضخم بمصر يضم أرّعة وعشرين صاعا، ينظر:  الإردب: 10
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 يرُ مِ أ   اوه  سُ ك  ي   ان  ك   تِي الَّ  2ز  البـ   ن  مِ  م  هِ ي  ل  ع  ، و  هُ ظ  ف  نح    لم   ءٌ ي  ش   لِ س  الع  و   1كِ د  الو   ن  مِ و   ،رٍ ه  ش   لَّ كُ 
 ىل  ع  و   ،امٍ يَّ أ   ة  ث  لا  ث   مِ لا  س  الإِ  لِ ه  أ   ن  مِ  م  بهِِ  ل  ز  ن ـ  ن  م   ون  فُ يـ  ض  يُ و   هُ ظ  ف  نح    لم    ءٌ ي  ش   اس  النَّ  ين  نِ مِ ؤ  مُ ـال
 ان  ك  و   ،اءِ س  الن   ىل  ع   ة  ي  ز  الجِ  بُ رِ ض  ي   لا   رم  عُ  ان  ك  و   ،انٍ س  ن  إِ  ل  كُ لِ  3ااعً ص   ر  ش  ع   ة  س  خم    اقِ ر  العِ  لِ ه  أ  

"ةِ ي  ز  الجِ  لِ ه  أ   الِ ج  رِ  اقِ ن  ع  أ   في  مُ تِ يخ   
4 

 امتثالا الصغار،الانصياع و  وجه على الجزية منهم : فتؤخذالانقياد لحكم المسلمين -3
 .5سبحانه الله لأمر

 أن يجوز لا ون فيه الجزية:يؤدّ  أخذ عشر بضاعتهم إذا اتّجروا في غير البلد الذي -4
 منهم فيؤخذ الجزية، فيه ييؤدّ  ذيال البلد غير في جريتّ  أن إلا شيء، تجارة الذميّ  من يؤُخذ
 .6السنة في مرارا ولو دخلوا، كلما العشر

 ة عقد الذمّ  نواقض: لثاالفرع الثّ 
فه يورث نقض العقد ومنها ما لا حيث أن تخلّ  ،ة ما هو مهمّ من واجبات أهل الذمّ 

 ضرر في تخلف أدائه على المسلمين. 
 العهد فيما يلي:  يمكن تلخيص الواجبات التي يسبب تخلّفها نقضو    
أمين فيسقط ما كان له عليهم للمسلمين لا عن ظلم ركبه لمنافاته الأمان والتّ  يّ قتال الذمّ  -1

 .7عنه، فإن كان عن ظلم ركبه فلا يكون نقضا لعهد  من الحماية والذبّ 

                                                           
 مرتضى، 1/956هو الدسم، وهو صلب العظام يستخرج ليُؤتدم ّه، ينظر: الفيروزآّادي، القاموس المحيط،  الودك: 1

يدي، تاج العروس،  .3/204الزَّّ
 العروس، تاج الزّيدي، مرتضى: ينظر الثياب، من ضرب وقيل والسيف، والمغفر الدرع فيه يدخل السلاح، :البز 2

15/28. 
الذي يكال ّه، وتدور عليه أحكام المسلمين، والصاع خمسة أرطال، أو أرّعة أمداد، ينظر: هو  الصاع: 3

يدي، تاج العروس،  مرتضى، 1/739الفيروزآّادي، القاموس المحيط،   .9/159الزَّّ
 .سبق تخريجه 4
 .1/328ينظر: اّن شاس، عقد الجواهر الثمينة،  5
 .1/328نفسه، ينظر: المرجع  6
 .3/149  شرح مختصر خليل، : الخرشي،ينظر 7
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فيسقط ما كان له  ،رت عليه عوضا من حقن دمهرّ من أداء الجزية التي ق ـُ يّ الذمّ  امتناع -2
لح ينعقد مع أهل الحرب على شروط، فإن لم يوفوا بها انتقض ذلك كالصّ  الأمان؛ لأنّ  من

 .1الصلح
ظهر عدم المبالاة بها ويستعين على ذلك بجا  أو ي على أحكام المسلمين ّأن يُ د الذمّ تمرّ  -3

 استمالة ذي جراءة من المسلمين يخشا  الحاكم على نفسه أو ماله أو عرضه فيسقط ما كان
 .2ن الأمان عندهمله م
ا الأمة فإنه لا أمّ  ،نى، فلو طاوعته لم يكن نقضا عند مالكة مسلمة على الزّ غصب حرّ  -4

 .3جها فهو نقضه مسلم فتزوّ ة ّأنّ ا تغرير الحرّ وأمّ  ،نى ناقضايكون ّإكراهها على الزّ 
 هموتجسّس علي ،رك ّعورات المسلمينا كاتب لأهل الشّ يّ إن وجدنا ّأرض الإسلام ذمّ  -5
 .4تل ليكون نكالا لغير قُ 

ا أرسل إليكم لا شيء دا لم يرسل إلينا وإنّ محمّ  ا إن قال: إنّ أمّ سبّ أحد من الأنبياء؛  -6
ا هو شيء تقوله أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن وإنّ  فقال: ليس ّنبيّ  عليه، وأما إن سبّ 

 .5ونحو هذا فيقتل
از  بِِرُُوجِه وجرب لغير مظلمة لحقته ناقضا للعهد من دار الإسلام لدار الح يّ الذمّ  جو خر  -7

تر ق اقهُُ   .6ه ليس ّناقض عهد فإنّ  لم الذي لحقه، ولو ّشكّ وأما إن خرج لأجل الظّ  اس 
رقة ونحوهمّا فحكمهم فيها حكم المسلمين وليس ذلك من ّاب ريق والسّ وأما قطع الطّ    

 نقض العقد.
 

                                                           
 .3/149  شرح مختصر خليل، الخرشي، :ينظر 1
 .3/149، المرجع نفسه :ينظر 2
 .2/514 ،تحبير المختصر، بهرام: ينظر 3
 .4/602 ،التاج والإكليل، المواق :رظين 4
 .4/602ينظر: نفسه،  5
 .3/227، عليش، منح الجليلينظر:  6
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ن ظهر منهم كراهية ذلك إفباقين إنكارهم عليه، على الوإذا ظهر نقض العهد من ّعضهم 
فعلامة ّقائهم على  ،وإن ظهر رضاهم ّذلك كان نقضا من جميعهم ،قض ّهالنّ  ختصّ ا

 .1نكارهم على من نقض عهد إالعهد 

                                                           
 .1/1375 الذمة، أهل أحكام القيم، اّنر: ينظ 1



 

 

 ل: أحكام المرأة الذّمّيّة في العبادات والحدودوّ المبحث الأ
 وفيه مطلبان:

 العباداتالمطلب الأوّل: أحكام الذّمّيّة في 
 وفيه خمس مسائل:

 المسألة الأولى: حكم التزام الذّمّيّة ّدينها وذهابها للكنيسة حال كونها تحت مسلم.
فاس أو الجناّة إذا كانت ة على الاغتسال من الحيض أو النّ المسألة الثاّنية: حكم إجبار الذّمّيّ 

 تحت مسلم.
 المسألة الثاّلثة: صدقة الفطر على الذّمّيّة.

 ة الراّعة: حكم غسل الذّمّيّة لجنازة زوجها المسلم الميّت والعكس.المسأل
 المسألة الخامسة: مكان دفن الذّمّيّة إن كان في ّطنها جنين مسلم.

 المطلب الثاني: أحكام الذّمّيّة في الحدود
 وفيه خمس مسائل:

 المسألة الأولى: حكم إحصان الذّمّيّة للمسلم.
 ذمّيّة لها زوج أو اّن مسلم. انية: حكم من قذفالمسألة الثّ 

 الثة: حكم لعِان المسلم من زوجته الذّمّيّة.المسألة الثّ 
 اّعة: زنِا المرأة الذّمّيّة.المسألة الرّ 

 ة جنين الذّمّيّة.المسألة الخامسة: دي
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 المطلب الأول: أحكام الذّمّيّة في العبادات
تارة المتعلقة ّالذّمّيّة في مجال العبادات ويندرج تحت هذا المطلب عدد من المسائل المخ      

 منها:    

 المسألة الأولى: حكم التزام الذّمّيّة بدينها حال كونها تحت مسلم.

وقد تناولنا في هذ  المسألة حكم صوم الذّمّيّة وذهابها إلى الكنيسة وشربها الخمر وأكلها      
 الخنزير إذا كانت تحت مسلم.

 :أولا: حكم صوم الذّمّيّة
نتناول في هذ  المسألة حكم صوم الذّمّيّة الذي من شريعتهم إذا كانت تحت زوج      

 مسلم.
طر في صومها الذي هو من زوجته الذّمّيّة على الفِ  لا يُكر  المسلم اتفّق الفقهاء على أنّ      
ل عن ئِ ، وسُ 2ه سمع اّن القاسمأنّ  1من قول أصبغكتاب الجامع   ة ذلك ما جاءأدلّ  ومن ،دينها

لا أرى أن "ها الذي تصومه مع أهل دينها؟ قال: أيفطرها في صومِ  صرانية تحت المسلم:النَّ 
تها، يعني شرائعها، ولا على أكل ما يجتنبون في صيامهم، كرهها على ما عليه أهل دينها وملّ يُ 

                                                           
وصحب ، فسطاطلسكن ا  أّا عبد الله،كنّّ ّن سعيد ّن نافع، مولى عبد العزيز ّن مروان، يُ رج ّن الف  ا وه أصبغ: 1

كان فقيه البلد ماهراً في فقهه طويل اللسان حسن القياس ،وهب وأشهب وسمع منهم وتفقه معهم ّن القاسم واّن
والبُخاري ويعقوب ّن  ه لييحيى ّن س لام، روى عنه الذُّ و  روى عن الدراوردي، واّن سمعان، ،الطبقة نظاراً من أفقه

 ،تفسير غريب الموطأ :طبي، وغيرهم، له تآليف حسان منهااز واّن حبيب وأّو زيد القر سفيان، وعليه تفقه اّن الموّ 
ه، ينظر: اّن  224ه، وقيل توفّي سنة  225نة س بمصر توفيّ  ،ّن القاسمااعه من وكتب سم   ،وكتاب آداب الصيام
ة في طبقات كيّ ور الزّ ، شجرة النّ اّن سالم مخلوفو  ،1/299فة أعيان علماء المذهب، ب في معر فرحون، الدّيباج المذهّ 

 .1/99 ،ةالمالكيّ 
ق من روى الموطأّ قال النّسائي أوثّن القاسم، صحب مالكا عشرين سنة، هو أّو عبد الله عبد الرحمان  ابن القاسم: 2

... هو عجب من ليس أحد من أصحاب مالك عندي مثلهوقال: و أصبغ وسحنون وغيرهمّا،  عن مالك، روى عنه
 ه،192اّن سحنون: كانت وفاته سنة  العجب، الفضل والزّهد وصحّة الرّواية وحسن الدّراية وحسن الحديث، قال

  .260-3/244ينظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، 
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ا، رهً ك  ولا عليه منعها إيا   "؛ قال أصبغ: "ضاءا، ليس ذلك له في الق  أو ما يجتنبون أكله رأسً 
  .1"ولا له

 وقرأ: [،256]البقرة: ﴿لا إ كْر اه  ف ي الدِّين  ق دْ ت  ب  يَّن  الر شْدُ م ن  الْغ يِّ﴾وقد قال الله تعالى: 
 د ين ﴾ ﴿ل كُمْ د ينُكُمْ و ل ي  حتى ّلغ:  ،[1]الكافرون:  ﴿قُلْ ي ا أ ي  ه ا الْك اف رُون ﴾

 [.6]الكافرون:
ه وهذا كما قال، وهو مما لا اختلاف فيه، أنّ ": فقال 2فاقهم محمد ّن رشدوحكى اتّ 

 .3"ع ّهليس له أن يمنعها مما تتشرّ 

 . وشرب الخمر وأكل الخنزير لكنيسةثانيا: حكم ذهاب الذّمّيّة إلى ا
مرّ في المسألة السّاّقة أنهّ ليس للزّوج المسلم أن يكر  زوجته الذّمّيّة على الفطر في     

ها، فهل يلُحق ّه حكم ذهابها للكنيسة؟ ومن المعلوم من الدّين صومها الذي هو من دين
ّالضّرورة أنّ شرب الخمر وأكل لحم الخنزير محرّم في شريعتنا، لكن إذا كان للمسلم زوجة 

 ذمّيّة، فهل يجوز له منعها من ذلك أم لا؟

 اختلُف في المسألة على قولان: 
يّة من الذّهاب للكنيسة؛ لأنّ ذلك من دينها ليس للمسلم أن يمنع زوجته الذّمّ  ل:القول الأوّ 

. ولا 4"ليس له أن يمنعها من ذلك"نة: في المدوّ  د جاءفق وليس له أن يمنعها مما تتشرعّ ّه
ى ّه لما تتغذّ  ؛مهولم يحرّ  نكاح الحرةّ الكتاّيّة مالك ، ولهذا كرّ شرب خمر وأكل خنزيريمنعها 

                                                           

 .2/349، البيان والتحصيل، الجد ّن رشدا1 
تفقه ّاّن رزق وأّا عبد الله ّن فرج واّن  د ّن أحمد ّن رشد القرطبي، القاضي،هو أّو الوليد محمّ  :الجدّ  ابن رشد 2

ن والتحصيل ألّف البيا ،أبي العافية الجوهري وأّا مروان ّن سراج والقاضي عياض وأّو ّكر ّن محمد الإشبيلي وغيرهم
هـ. ينظر: اّن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في  520 في ذي القعدة سنة والمقدمات لأوائل كتب المدونة، توفيّ 

 .1/190ة، طبقات المالكيّ 
 .2/389الزرقاني، شرح مختصر خليل، ، 2/349حصيل، ، البيان والتّ الجدّ  اّن رشدينظر: 3 
 .2/349حصيل، البيان والتّ  الجدّ في اّن رشدا نقلها لم نعثر على العبارة في المدونة إن 4
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ك؛ لأنهّ من ليس له منعها من ذلو ل ويضاجع؛ ي ّه ولد ، وهو يقبمن خمر وخنزير وتغذّ 
 .2نةمذهب المدوّ  وجاء في شرح مختصر خليل أن هذا القول هو .1دينهم

يجوز للمسلم أن يمنع زوجته الذّمّيّة من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر ومن  اني:القول الثّ 
، 3سة إلا في الفرض"فقال في المدوّنة "له أن يمنعها من الكني ،الذّهاب للكنيسة إلا لفريضة

ذلك ليس من  له أن يمنعها من أكل الخنزير، وشرب الخمر؛ لأنّ " :4ازفي كتاب اّن الموّ  جاءو 
ه وروي عن مالك غير هذا، وأظنّ ورجّح اّن عرفة هذا القول فقال في المختصر: "، 5"دينها

لكها مسلم؛  ا كما رضيت أن يمإلي، وقاله اّن وهب قال: لأنهّ  وهمّاً، وما أخبرتك هو أحبّ 
 .6"كان له أن يمنعها ذلك

المسألة الثاّنية: حكم إجبار الذّمّيّة على الاغتسال من الحيض أو النّفاس أو الجنابة إذا  
 كانت تحت مسلم.

وصورة المسألة أنّ المرأة الذّمّيّة إذا كانت تحت زوج مسلم، وأّت الاغتسال ّعد طهرها      
 فهل يملك الزوج المسلم إجبارها عليه أم لا؟ فاس، أو ّعد جناّةمن الحيض أو النّ 

بر الذّمّيّة على اختلف فقهاء المالكية في المسألة على قولان، قول مشهور وهو أن تجُ     
و لا  ت  قْر بوُهُنَّ ، وهو قوله تعالى: ﴿وقد ورد النّص القرآني في الحيض المسلم، وجالغسل لحق الزّ 

يْثُ أ م ر كُمُ اللَّهُ ح تَّى ي طْهُرْن  ف إ ذ ا ت ط هَّرْ   ، الأصل أنّ [222﴾ ]البقرة: ن  ف أْتُوهُنَّ م نْ ح 

                                                           
. واّن عرفة، المختصر الفقهي، 2/389رقاني، شرح مختصر خليل، . والزّ 2/533و  6/30خيرة، ينظر: القرافي، الذّ  1
 .1/363. أحمد ّن علي المنجور، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، 3/309
 .2/389الزرقاني، شرح مختصر خليل،  2
 .2/349حصيل، ، البيان والتّ الجدّ  اّن رشد ينظر: 3
له، ولم  از أّو عبد الله القرطبي فقيه في مذهب مالك حافظق يعرف ّاّن الموّ هو محمّد ّن سعيد الموثّ  ابن الموّاز: 4

يحيى ّن يحيى روى عن  ،فيها تأليف حسن مشهورله  كان عالما ّالوثائق من أّصر الناس بها،  تكن له درجة في الرواية،
ب في معرفة أعيان علماء المذهّ ، الدّيباج اّن فرحونينظر:  توفي في صدر أيام الأمير عبد الله. ،وغير  من شيوخ الأندلس

 .2/222، المذهب
 .2/349ّن رشد، البيان والتحصيل، ا 5
 .3/309المختصر الفقهي، ينظر: اّن عرفة،  6
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من الحيض  الذّمّيّة بِلاف غسل ،هفي حقّ عبادة ولا تتأتّى من الكافر لتخلّف النـّيّة  لسالغُ 
 .1سلإذ لا يجوز وطء الحائض إلا ّعد الغُ  ؛لحق زوجها المسلمفهو تطهير لها 

، وهو قول مالك في سلعلى الغُ  لا تجبرا يقاّل المشهور ّأنهّ  وهناك قول ثانٍ في المذهب
مخاطبون ّفروع  ارالكفّ  هل مسألةاختلافهم في  وسبب الخلاف في المسألة راجع إلىة، العتبيّ 
 سل من الحيض حتى تغتسل.ر أن لا يطأ من يجب عليها الغُ مِ المسلم أُ  ريعة أم لا؟ لأنّ الشّ 
 تصحّ  لا ية وهيّ  ّالن ـّإلّا  يصحّ  سل وهو لابرها على الغُ ما فائدة ج وقد يقول قائل     
وج الزّ  ا للوطء في حقّ لاة وأمّ ة الغسل إذا كان للصّ ة في صحّ يّ شترط الن ـّا تُ إنّ يجاب عنه:  ؟منها
د في غير  يفعلها المتعبّ  وما كان كذلك من العبادات التي ،سل فيهاد ّالغُ عبّ وج متالزّ  لأنّ  ؛فلا

 .2سل الإناء من ولوغ الكلبالميت وغُ  سلكغُ   ةلم يفتقر إلى نيّ 
، وجاء في 3ه لا خلاف في عدم إجبارهاسبة للغسل من الجناّة فالمشهور أنّ وأما ّالنّ 

بر على الغسل من ا تجُ إنهّ "ة تكون تحت المسلم فتحيض فتطهر: صرانيّ مالك في النّ  نة عنالمدوّ 
ا الجناّة وأمّ  ، تطهر من الحيضمرأته حتّى المسلم لا يطأ ا ل أنّ ب  من قِ  ،الحيضة ليطأها زوجها

 .4"بنُ ها وهي جُ فلا ّأس أن يطأ  
 الثة: صدقة فطر الذّمّيّةالمسألة الثّ 

ف  ر ض  ر سُولُ اللَّه  ص لَّى الُله ع ل يْه  »قال: أنه عن اّن عمر رضي الله عنهماصحّ 
و الذَّك ر  و الأنُْ ث ى، ، ش ع ير  ع ل ى الع بْد  و الحُرِّ و س لَّم  ز ك اة  الف طْر  ص اعًا م نْ ت مْر ، أ وْ ص اعًا م نْ 

 .5«و الصَّغ ير  و الك ب ير  م ن  المُسْل م ين ، و أ م ر  ب ه ا أ نْ تُ ؤ دَّى ق  بْل  خُرُوج  النَّاس  إ ل ى الصَّلا ة  

قال مالك: "لا يؤدّي الرّجل صدقة الفطر عن امرأته النّصرانيّة، ولا عن أمّ ولد  
 .6نّصرانيّة، ولا يؤدّي زكاة الفطر إلّا عن من يُحكم عليه ّنفقتهم من المسلمين"ال

                                                           
1
 .1/183 ،سالةشرح متن الرّ  ،زروق. 1/68ك، امل في فقه الإمام مالبهرام، الشّ  ينظر: 

 . 1/107، روضيح في شرح المختصينظر: خليل، التّ  2
 . 1/107، نفسه المصدرينظر:  3
 .1/137نة، مالك اّن أنس، المدوّ  4
 .2/130، 1503كاة، ّاب فرض صدقة الفطر، حديث رقم: روا  البخاري في صحيحه، كتاب الزّ  5
 .1/389 نة،مالك ّن أنس، المدوّ   6
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 يقضي لمالك « ...من المسلمين...»لام( قوله )عليه السّ " :1اّن عبد البرّ قال 

دقات وهو سبيل الواجبات من الصّ  ،ا طهرة للمسلم وتزكيةافعي وهذا القضاء أيضا لأنهّ والشّ 
 .2"وجه لأدائها عنه فلا ،ىوالكافر لا يتزكّ 

ا بهم، أنهّ  أنها حكم مختصّ  في 4وقوله: "من المسلمين" نصّ ": 3عياض يقال القاض
ة الفقهاء، وأهل تلزم المسلمين وتخرج عنهم دون غيرهم من أهل الكفر. وإلى هذا ذهب عامّ 

 .5"الذّمّة والأصل ّراءة ،د من تجب عليه ّصفةالفتوى، إذ قيّ 
المسلم  فقوا أنّ اتّ الاتفّاق ّقوله: " 6ألة، ّل نقل اّن حجرفلم يُشهد خلاف في المس

 ة من قال إنّ ها تشهد ّصحّ فهذ  الآثار كلّ  ،7"نفقتها تلزمه ج عن زوجته الكافرة مع أنّ رِ لا يخُ 
 .8والله أعلم ،زكاة الفطر لا تكون إلا عن مسلم

                                                           
وكبير محدّثيها في  ،مري الحافظ شيخ علماء الأندلسد ّن عبد البر النّ يوسف ّن عبد الله ّن محمّ  هو ابن عبد البر: 1

وسعيد ّن القزاز، وأبي زكريا الأشعري، وأبي ، وتفقه عند أبي عمر ّن المكوى ة،وقته، وأحفظ من كان بها لسنة مأثور 
أ نه الموطّ الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمّ و  والأسانيد، أ من المعانيالموطّ  ألّف التمهيد لما فيو  ،الباجي عمر

 ه. 463سنة مات ّشاطبة ليلة الجمعة، وغيرهم الكثير، ي لحديث الموطأ، أي والآثار، وكتاب التقصّ من معاني الرّ 
 .130-8/127، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض ينظر:

 .3/259 الاستذكار، البر،اّن عبد  2
بي، أخذ عن اّن رشد واّن الحاج وغيرهمّا، حصُ مرو الي  أّو الفضل عياض ّن موسى ّن عياض ّن ع   القاضي عياض: 3

صانيف المفيدة، منها: إكمال المعلم في شرح كتاب وأجاز  الإمام المازري واّن العربي والقرطبي وغيرهم، وصنّف التّ 
بحقوق المصطفى، مشارق الأنوار في تفسير غريب الموطأ والبخاري ومسلم، ترتيب المدارك  فا في التّعريفمسلم، الشّ 

 .1/205ة، كيّ ور الزّ د مخلوف، شجرة النّ ه. ينظر: محمّ  544 سنة وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، توفيّ 
 .1/95، الفصول ومعاقد الأصول قواعد، القطيعي، دل على معنّ واحد من غير احتمال لغير ما  النصّ: 4
 .3/479، عياض، إكمال المعلمالقاضي  5
هو شهاب الدّين أحمد ّن علي ّن محمّد الكناني العسقلاني الأصل يُكنّ "أّو الفضل" شافعي المذهب،  ابن حجر: 6

ه في الفسطاط،  أخذ القراءات على الشّهاب 773فقيه مسلم ومحدّث، وقاضي شرعي ولد في شهر شعبان سنة 
د الخيوطي، وعلم الحديث على زين الدّين العراقي، تولى تدريس الفقه والحديث، من أشهر تلاميذ  السّخاوي، أحم

ه. ينظر: السّيوطي، نظم العقيان  852والسّيوطي، من مؤلفاته فتح الباري، تقريب التّهذيب، توفي في ذي الحجة سنة 
 .1/90الصّحاّة، ، اّن حجر، الإصاّة في تمييز 1/45في أعيان الأعيان، 

 .2/217 مختصر خليل، شرح في ، وقد أورد ذلك الزرقاني3/369، فتح البارياّن حجر،  7
 .3/260، فتح الباري اّن حجر،ينظر:  8



 المبحث الأول                            أحكام المرأة الذمية في العبادات والحدود
 

29 
 

 ابعة: حكم تغسيل الذميّة زوج ها المسلم الميّت والعكس.المسألة الرّ 

نتكلّم في هذ  المسألة على حالة ما إذا مات المسلم، وكان تحته زوجة ذمّيّة، هل يجوز أن     
 لها أم لا؟تغسّله أم لا؟ أو ماتت هي، فهل له أن يغسّ 

ن من إذ لا تؤمَّ ؛  بحضرة المسلمينله هي إلّا ل زوجته الذّمّيّة، ولا تغسّ يغستليس للمسلم     
إذ الكافر ليس من  ؛دعبّ ظافة لا للتّ سل للنّ الغُ  على أنّ  مبنيّ وهذا فرع مشهور  إذا خلت ّه،

فس  وهو ما كان في النّ  ،ةر إلى نيّ د المفتقِ عبّ كون الكافر ليس من أهله في التّ   أهله، ومحلّ 
 .1لا ما كان في الغير كما هنا ،لاةكالصّ 

 .المسألة الخامسة: مكان دفن الذّمّيّة إن كان في بطنها جنين مسلم

فقهاء المالكيّة في مسألة مكان دفن الذّمّيّة إذا ماتت وفي ّطنها جنين من ختلف ا      
 زوجها المسلم على أرّعة أقوال:

أنّها تُدفن في مقاّر الكفّار، لعدم حُرمة جنينها حتى ، وهو قول اّن حبيبالقول الأوّل: 
 .2يولد صارخا؛ لأنهّ عُضو منها حتّى يزايلها

 .4، أنها تُدفن في طرف مقاّر المسلمين3اّن غلّابوهو قول  القول الثاّني:
 .5أنها تُدفن ّين مقاّر المسلمين والكفّار القول الثاّلث:
 .6أنها تُترك للكفّار يدفنونها كيف شاؤوا القول الرّابع:

                                                           
 ،خليل، 2/452خيرة، ، القرافي، الذّ 2/697 بصرة،خمي، التّ ، اللّ 1/550يادات، وادر والزّ اّن أبي زيد، النّ ينظر:  1
 .1/409 ي،سوقحاشية الدّ ، دّسوقيال ،2/133وضيح، التّ 
 .1/533، يش، منح الجليلعلّ  ،3/1025نة، ّن يونس الصقلي، الجامع لمسائل المدوّ اينظر:  2
لاح، قرأ على أبي كان من أهل العلم والفضل والصّ   ،لام ّن غالب المسراتي القيروانيأّو محمَّد عبد السّ  ب:ابن غلّا  3

 ،فله تآليف في التصوّ  ،كريا البرقي وجه تفقه وغيرهمّا. وعنه اّنه عبد الرحمن وغير وانتفع ّه وأبي ز  ،همّانييوسف الدّ 
 هـ. 646لام. توفي سنة دنا يوسف عليه السّ ة سيّ وتأليف في قصّ  ،وشرح على أسماء الله الحسنّ ،والوجيز في الفقه

 .1/244ة، ة في طبقات المالكيّ كيّ ور الزّ ، شجرة النّ اّن سالم مخلوف ينظر:
 .1/533، عليش، منح الجليلنظر: ي 4
 ، ذكرها دون نسبة.1/533المرجع نفسه، ينظر:  5
 ، ذكرها دون نسبة.1/533ينظر: المرجع نفسه،  6
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 المطلب الثاني: أحكام الذمّيّة في الحدود
ة، وندرس ريعة الإسلاميّ الشّ  تناول هذا المطلب جملة المسائل المتعلقة ّالحدود التي وضعتها

 فيها كيفية تطبيقها مع الذّمّيّة، وهي:

 ة للمسلميّ إحصان الذمّ  الأولى: حكم مسألةال

 ءاة ووطأها وطيّ ج امرأة ذمّ هل المسلم إذا تزوّ  :صدد بحثها هيّالمسألة التي نحن   
 ؟جمالقذف أو الرّ  حدّ  يث لو زنى ّعد ذلك استحقّ ح ؛1هل يعتبر محصنا ،صحيحا

ة حصان وهي: العقل والبلوغ والحريّ ة خمسة شروط في الإاشترط فقهاء المالكيّ 
 .م الوطء ّنكاح صحيحوالإسلام وتقدُّ 

انية وطء مباح في اني والزّ م للزّ هو أن يتقدَّ  والمقصود ّتقدُّم الوطء ّنكاح صحيح
فيما دون ولا وطء  ،ولا وطء بملك اليمين ،مفلا يحصن زنى متقدّ  ،ّتزويج صحيح ،الفرج
 ،ولا وطء في صيام أو حيض أو اعتكاف أو إحرام ،ولا وطء ّنكاح فاسد أو شبهة ،الفرج

ويقع الإحصان بمغيب الحشفة وإن لم  ،ولا عقد نكاح دون وطء ،ولا وطء نكاح في الشرك
 .2محصن دون المنكرفهو أحد الزوجين ّالوطء  وإذا أقرّ  ،ينزل

ئل ة فقد سُ يّ حصان المسلم ّالذمّ إا أمّ  ،عموماحصان ه في الإوكلام الفقهاء هذا كلّ 
  .3مام مالك عن ذلك فقال نعم، إذا كان نكاحهنّ صحيحاالإ

حصان يتبين أن الذمية لا تتحصن ّنكاحها المسلم ومن خلال النظر في شروط الإ
ة نكاحا صحيحا دون يّ ن ّنكاح الذمّ سلام، وعليه فإن المسلم يتحصّ لفقد شرط الإ

 .4العكس

  
                                                           

نظر: الكشناوي، أسهل المدارك، ي هو أن يتزوج المسلم امرأة نكاحًا صحيحا، ويطؤها وطئا صحيحا. الإحصان: 1
3/164. 
 .233ة، ظر: اّن جزي، القوانين الفقهيين 2
 .2/205 ،مالك ّن انس، المدونة ،3/777 ،وطأّ، المسينظر: مالك ّن أن 3
 .8/141 على مختصر خليل، شرح الزرقانيالزرقاني، ينظر:  4
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 ية لها زوج أو ابن مسلمألة الثاّنية: حكم من قذف ذمّ المس

اعتداء قد يقع عليها ّأيّ صفة   ة على صيانة الأعراض من كلّ ريعة الإسلاميّ الشّ  تحثّ 
كانت، ويعُدّ القذف من الكبائر التي شرع الله لها حدّا في كتاّه العزيز، والمقصود ّالقذف 

 .1نسبة آدمي غير  لزنا، أو قطع نسب مسلم هو
اني: نا، والثّ القذف على مذهب مالك في وجهين: أحدهمّا: أن يرميه ّالزّ  يجب حدّ 

 يقوم مقام تعريض ّين   وأا ّتصريح مة أو كافرة إمّ ه أ  مُّ أن ينفيه من نسبه وإن كانت أُ 
ة، وهو مة أو نصرانيّ ه أ  مُّ عليه إذا نفا  من نسبه وأُ  حدّ  لا": 2خعيوقال إّراهيم النّ . صريحالتّ 
 .3"افعي وأبي حنيفةس قول الشّ قيا

ة ولها ّنون مسلمون أو ب، أو قذف نصرانيّ د  نا أُ من قذف عبدا ّالزّ " :قال مالك
صراني والذي قذف النّ  ،أولادها وزوجها مسلمون ّإذاية المسلمين، لأنّ  4لك  زوج مسلم نُ 

 .5"هماس كلّ ر عن أذى النّ زج  يُ فر كِ الذي ذُ 

 إذا وضعت نيّة الحامل سواء علم الحمل فسكت حتّى وفي قذف الرّجل امرأته النصرا
 حاملا ولم ينتف منه، فليس له أن ينتفي وقد رآهاانتفى منه، أو سكت شهرا ثم انتفى منه 

الكافرة والأمة في  لد الحدّ يجُ  . ولاعل سكوته هاهنا إقرارا منه ّالحملويجُ  ويلحقه ذلك الولد،
 .6اقاذفهملد يجُ  نه لالأ

 
                                                           

 .10/211اّن عرفة، المختصر الفقهي، ينظر:  1
يعة ّن ذهل ّ إبراهيم النخعي: 2 ن سعد ّن مالك ّن أّو عمران إّراهيم ّن يزيد ّن قيس ّن الأسود ّن عمرو ّن رّ

 النخع النخعي، اليماني، ثم الكوفي، وكان ّصيرا ّعلم اّن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبير الشأن، كثير المحاسن،
روى عن: علقمة ّن قيس، عمارة ّن عمير، وأبي عبيدة ّن عبد الله، وأبي عبد الرحمن السلمي، عبد الرحمن ّن يزيد، 

سواهم من كبار التاّعين، وروى عنه: الحكم ّن عتيبة، وعمرو ّن مرة، وحماد ّن أبي سليمان  وهمّام ّن الحارث، وخلق
 .4/527ه، ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 96وغيرهم، توفي سنة 

3
 .3/269، المقدمات الممهداتد، الج رشدّن ا 
 .5/473مقاييس اللغة،  ،ن فارسّاينُظر:  .ويمنع غير  من إتيان مثل صنيعه فعل ّه ما يمنعه من المعاودة ل:ك  نُ  4
  .4/492، نةلمدوّ ا ،مالك ّن أنس 5
6
 .2/356، ينظر: المصدر نفسه 
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 زوجته الذميّة من المسلم لثة: حكم لعاناالمسألة الثّ 

ة على لعان المسلمة، إذ لا لعان ّين مسلم ريعة الإسلاميّ ية في الشّ يختلف لعان الذمّ 
 ية إلا في نفي الولد؛ لأن مجرد قذفها لا حدّ فيه على المسلم وإنا يؤُدّب ويزُجر فقط. وذمّ 

ب، وحلفها هي على حلف زوج على زوجته ّزنى أو نفي نس عانوالمقصود ّاللّ 
ّإشارة أو كتاّة مفهمة،  ما والأخرس كذلكأو هرِ  1ينان  عبدا أو سفيها أو عِ كان وإن   تكذيبه

يسلم  التي قة والأمة والكتاّية والمجوسيةوالمطلّ ، فإن قال ّعد انطلاق لسانه لم أرد  لم يقبل
 إلا أن يتحاكما إلينا.فلا كافرين أما الزوجها كغيرهن، 

وج من قبل أن يظهر الحمل، لأن الزّ  تزني زعم أنه رآهايحين  ها أيضاعنيلا وله أن 
في  ية يكونوالذمّ المسلم  عان ّينفاللّ يقول: أخاف أن أموت ويكون من هذ  ولد فيلحقني، 

 .2دفع الولد ولا يلاعنها فيما سوى ذلك
المسلم في  ، ويلتعنم وتحلف ّاللهة المسلم في كنيستها وحيث تعظ  صرانيّ النّ  لاعنُ تُ و 

نع من ا تمُ لأنهّ  يةوجة الذمّ لا تحضر الزّ و دّر الصّلوات وبمحض ر من النّاس،  المسجد وعند الإمام
وج أن  أن يشاء الزّ عان ّغير محضر من صاحبه، إلّا ، وهذا دليل على جواز اللّ المسجد

إتمام هذا اللّ   .3وجينعان تكون الفرقة ّين الزّ يحضرها، وّ

 ،عانأكذب نفسه ّعد تمام اللّ  تي لاعنها أّدا ّعد ذلك ولوولا تحلّ له زوجته ال
إلى أهل دينها ّعد  ردّ وتُ ، 4، وإذا أّت أن تلتعن فيبرأ هو من الحملويلحق ّه الولدزجر، ويُ 

ة لأجل خيانتها زوجها في فراشه، وإدخالها الالتباس في نسبه  .5العقوّ

 

 

                                                           
 .35/414من لا يأتي النساء عجزا أو لا يريدهن. ينظر: مرتضى الزّيدي، تاج العروس،  ين:نِّ ع  ال 1
 .2/609فقه أهل المدينة،  ، اّن عبد البر، الكافي في455-2/353المدونة، مالك ّن أنس، ينظر:  2
 .355-2/35المدونة، مالك ّن أنس،  ينظر: 3
 .6/423اّن رشد الجد، البيان والتحصيل، ينظر:  4
 .4/599خليل ّن إسحاق، التوضيح، ينظر:  5
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 ةي: زنا المرأة الذمّ ابعةالرّ  مسألةال

ف وطء مكلّ  م ّنيان المجتمعات، وهوأعظم الكبائر التي تهدم الأسر وتحطّ الزنّا من 
  .1لا ملك له فيه ّاتفاق تعمدا مسلم فرج آدميّ 

و أن أرّعة مسلمين شهدوا فل فإن زنت المسلمة أقيم عليها الحدّ، أما الذّميّة فلا،
وإن "قال مالك:  .2اهية إلى أهل دينالذمّ  المسلم وتردّ  ية، يحدّ على رجل مسلم أنه زنى ّذمّ 

  .3"وا رجمها لم أمنعهمؤ فإن شا زنى مسلم ّذمية حُدَّ وردت إلى أهل دينها

ا كانت المزني بها، وإنّ   بمنبالي ن لانى على المؤمنين، فحرَّم الزّ  وجلّ  الله عزّ  ؛ لأنّ فالمسلم يحدّ 
 .4ر  الحدّ تطهير للمسلمين، والكافر لا يطهّ  الحدّ  هي؛ لأنّ  لم تحدّ 

ين الذين زنيا، م اليهوديّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ يرى قيام الحدّ على الذّميّة ّرجم النّ  ومن
 رّ مُ "عن البراء ّن عازب، قال: ف وراة؛م عليهما التّ ى الله عليه وسلّ بّي صلّ فيُقال له: إنا أقام النّ 

م،  عليه وسلّ ى اللهمجلودا، فدعاهم صلّ  5مامحمّ  م ّيهوديّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ على النّ 
دُون  ح دَّ الزَّان ي ف ي ك ت اب كُمْ؟» فقال: ا ت ج  من علمائهم،  ، قالوا: نعم، فدعا رجلا«ه ك ذ 

دُون  ح دَّ الزَّان ي ف ي  »فقال:  ا ت ج  أ نْشُدُك  ب الله  الَّذ ي أ نْ ز ل  الت َّوْر اة  ع ل ى مُوس ى، أ ه ك ذ 
ه كثر في أشرافنا، جم، ولكنّ بهذا لم أخبرك، نجد  الرّ  قال: لا، ولولا أنك نشدتني «ك ت اب كُمْ 

، قلنا: تعالوا فلنجتمع عيف أقمنا عليه الحدّ ريف تركنا ، وإذا أخذنا الضّ ا إذا أخذنا الشّ فكنّ 
جم، فقال رسول حميم، والجلد مكان الرّ ريف والوضيع، فجعلنا التّ على شيء نقيمه على الشّ 

 .6"فأمر ّه فرجم ،«مَّ إ نِّي أ وَّلُ م نْ أ حْي ا أ مْر ك  إ ذْ أ م اتُوهُ اللهُ » م:ى الله عليه وسلّ الله صلّ 

 
                                                           

 .240 خليل ّن إسحاق، مختصر خليل،ينظر:  1
 .12/53، القرافي، الذخيرة، 4/484ينظر: مالك، المدونة،  2
 .4/484 ،دونةالممالك،  3
 .22/349 ،الصقلي، الجامع لمسائل المدونة اّن يونسينظر:  4
 .32/21،31. ينظر: تاج العروس، والحمم: الرماد، وكل ما احترق من النارالوجه من الحممة،  أي مسودّ  محمّما: 5
 .3/1327، 1700: ة في الزنى، الحديث رقمروا  البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، ّاب رجم اليهود أهل الذمّ  6
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 يةالمسألة الخامسة: دية جنين الذمّ 

 :لا هريرة، قبيعن أوقعت هذ  المسألة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف
اهُم ا الُأخْر  » ، ف  ر م تْ إ حْد  يْل  ت ت  ل ت  امْر أ ت ان  م نْ هُذ  ه ا و م ا ف ي ب طْن ه ا، اق ْ ى ب ح ج ر  ف  ق ت  ل ت ْ

ن ين ه ا غُرَّةٌ  1ف اخْت ص مُوا إ ل ى النَّب يِّ ص لَّى اللهُ ع ل يْه  و س لَّم ، ف  ق ض ى أ نَّ د ي ة   ةٌ، 2ج  ، ع بْدٌ أ وْ و ل يد 
و ق ض ى أ نَّ د ي ة  الم رْأ ة  ع ل ى ع اق ل ت ه ا

 .5"كم في ذلكوأجمع أهل العلم على الح"، 4« 3

 :تاليالتفصيل في دية الجنين كالو 

 ن:احيّة ففيه حالت أولا: إذا مات الجنين وبقيت الأمّ 

ة وهي حيّ  تا،عمدا أو خطأ، فألقت جنينا ميّ  يةذمّ إذا ضرّت ال إذا خرج الجنين ميتًا: -1
 .7تانغرّ وإذا طرحت المرأة جنينين ففيهما  6ه ّغير قسامةة عشر دية أمّ رّ ففيه الغُ 

مات في هذ  الحالة   ثمّ  ا فاستهلّ إذا خرج الجنين حيّ  مات: الجنين ثمّ  إذا استهلّ  -2
 رب العمد.الخطأ عن دية الضّ  ربتختلف دية الضّ 

 
 

                                                           
اّن عرفة، المختصر الفقهي، مال يجب ّقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا ّاجتهاد. ينظر:  الدية: 1

10/82. 
  .8/33الخرشي، شرح مختصر خليل، هي عبد أو جارية تساوي العشر )عشر الدية(. ينظر:  ة:رّ الغُ  2
ينظر: اّن  م إذا كان قتيل خطأ. وهم ّنو عم القاتل الأدنون وإخوته.القوم تقسم عليهم الدية في أمواله العاقلة: 3

 .4/70، معجم مقاييس اللغةفارس، 
، ّاب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولدروا  البخاري في صحيحه، كتاب الديات،  4

 .9/11، 6910حديث رقم: 
 .3/297المقدمات والممهدات، ّن رشد، 5
القسامة: هي قتيل في محلة لم يدر قاتله حلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي، ّالله ما قتلنا  ولا علمنا له قاتلا  6

فإذا حلفوا فعلى أهل المحلة الدية ولا يحلف الولي، وإن لم يتمّ العدد كرّر الحلف عليهم ليتمّ خمسين. ينظر: النسفي، كنز 
 .1/663الدّقائق، 

 .2/1123بد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ّن عينظر: ا 7
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 رب الخطأ:في حالة الضّ  -أ
ومات ففيه دية   فاستهلّ  ة وهو حيّ ة إن ألقته وهي حيّ صرانيّ ة والنّ جنين اليهوديّ 

 . 1كاملة
 العمد:رب في حالة الضّ  -ب

فمات، ففيه  استهلّ  ا، ثمّ فألقت جنينا حيّ  رب العمد على البطنا أن يكون الضّ إمّ 
رب في سائر الضّ ، أو يكون 2ةد ضرب ّطنها خاصّ القصاص ّقسامة، وذلك إذا تعمّ 

 .3ا فيه الدية في مال الجانيأعضائها فقيل إنه لا قصاص في ذلك وإنّ 

 ه:ثانيًا: إذا مات الجنين وماتت أمّ 

ولو ضربها رجل خطأ فماتت، ثم خرج الجنين ّعد  تًا:خرج الجنين بعد موتها ميّ إذا  -1
 4هه مات بموت أمّ ية، لأنّ الدّ  ا على عاقلتهة فيه، وإنّ تاً، فلا غرّ موتها ميّ 

 ،5هاينفصل عنلا دية في الجنين الذي لم إذا ماتت ف ه:إذا مات الجنين في بطن أمّ  -2
ه، ويسقط من ّطنها ة حتى يزايل أمّ ه لا تكون فيه الغرّ ؛ أنّ ولم أسمع خلافا"قال مالك: 

 .6"تاميّ 
 فيه حالان: ا ثم مات قبل موتها أو بعد:إذا خرج الجنين حي   -3
 توما ، ثم ماتتاإن ضرب ّطنها فألقت جنيناً حيّ  صارخًا: ل الجنيناستهلا -أ

 .7يةصارخا ففيه القسامة والدّ  الخارج قبل موتها أو ّعد، واستهلّ 
 ، ثم ماتتاحيّ  إن ضرب ّطنها فألقت جنينا صارخًا: ل الجنينستهلاا عدم -ب

 .8ةصارخا ففيه الغرّ  لم يستهلّ و ، دالخارج قبل موتها أو ّع ومات
                                                           

 .2/1123 المدينة، أهل فقه في الكافي البر، عبد اّن ينظر: 1
 .4/576 ، اختصار المدونة، التهذيب فييبراذعال ينظر: 2
 .16/32 ،البيان والتحصيلاّن رشد الجد، ينظر:  3
   .4/575 ينظر: البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، 4
  .4/575 رجع نفسه،نظر: المي 5
 .13/465اّن أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات، 6 
  .576-4/575 ،البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة ينظر: 7
 .576-4/575 رجع نفسه،ينظر: الم 8
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 ة وديانة أ ـّو ي  الجنين حيث أن:ويختلف المقدار ّاختلاف حريّ 
 مثلرح ة إذا طُ رانيّ صالمسلم من النّ  دية جنين الحرّ   :ا مسلماإذا كان زوجها حر   أولا:

 1المسلم نصف عشر دية أّيه المسلم. ة من الحرّ دية جنين الحرّ 
 ة؛ ففي جنينهاة حرّ ج عبد مسلم نصرانيّ إن تزوّ  إذا كان زوجها عبدًا مسلمًا: ثانيا:

 2ه، ومسلم ّأّيه.ّأمّ  ه حرّ ؛ لأنّ رّ نصف عشر دية المسلم الح
  .3"يةه في الحرّ ين ولأمّ لأّيه في الدّ  الولد تبع" :الجدّ  ّن رشداقال 

 ية عشر دية أمه أو نصف عشر ديةفي جنين الذمّ  ا:ا نصراني  إذا كان زوجها حر  ثالثا: 
ية ويستحقون الدّ  .4كر والأنثى في ذلك سواءوهمّا سواء، والذّ  ،أّيه، وهي نصف دية المسلمة

 .5اعلى من قتله مسلما كان أو نصرانيّ 
 .6هة تطرح. فقال: أرى أن فيه عشر دية أمّ صرانيّ النّ ة و عن جنين اليهوديّ  سئل مالكو 

دية جنين ك ة من العبد النصرانيصرانيّ ين النّ جندية  ا:إذا كان زوجها عبدًا نصراني  رابعا: 
 .7الحرّ 

 :8ينقول ة علىاختلف فيها المالكيّ ا: إذا كان زوجها مجوسي   خامسا:
 .فيه أرّعون درهمّا على حكم الأب ل:القول الأوّ 

 .هر دية أمّ ش  فيه عُ  اني:قول الثّ ال
 أرّعون ة من المجوسيّ وفي جنين المجوسيّ ة وزوجها مجوسي: إذا كانت مجوسيّ  سادسا:

 .9درهمّا

                                                           

 .15/493، اّن رشد الجد، البيان والتحصيل، 2/194 ،التلقين في الفقة المالكي ،قاضي عبد الوهابال ينظر:1 
 .23/780 ،الصقليالجامع لمسائل المدونة، ّن يونس ، 4/674المدونة  مالك ّن أنس،ينظر: 2
 .15/493 ،البيان والتحصيلاّن رشد الجد، 3
 .4/577، التهذيب في اختصار المدونة، البراذعيينظر:  4
 .12/404 ،الذخيرة، لقرافياينظر:  5
 .5/1255، الموطأ، مالك ّن أنسينظر:  6
 .15/493 ،البيان والتحصيلينظر: اّن رشد الجد،  7
 .9/100، عليش، منح الجليل، 13/6440 ،التبصرة، خميلّ ال 8
 .4/674مالك ّن أنس، المدونة،  9 



 المبحث الأول                            أحكام المرأة الذمية في العبادات والحدود
 

37 
 

 :1ينقول ا أيضا علىفيهاختلف ا: ة وزوجها نصراني  إذا كانت مجوسيّ سابعا: 
 ة على حكم الأب. فيه نصف الغرّ  ل:القول الأوّ 
 .ا على حكم الأمّ أرّعون درهمّ اني:القول الثّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .13/6440اللخمي، التبصرة،  1



 

 

 يّة في الأحوال الشخصيّةمّ المبحث الثاني: أحكام الذ
 وفيه مطلبان:

 كاحيّة في الخطبة والنّ ل: أحكام الذمّ المطلب الأوّ 
 وفيه خمس مسائل

 المسألة الأولى: حكم زواج المسلم ّالذّمّيّة
 ييّة على خطبة الذم  مّ حكم خطبة المسلم الذّ المسألة الثاّنية: 

 يّةمّ حكم ولاية المسلم في تزويج قريبته الذّ المسألة الثاّلثة: 
 يّة من المسلممّ حكم ولاية الكافر في تزويج الذّ  المسألة الراّّعة:

 المسألة الخامسة: حكم زواج المسلم ّالذّمّيّة ّشهادة الذّم يـَّين  
 ضاع من الذمّية في نشر الحرمةالمسألة السادسة: أثر الرّ 

لثاّني: أحكام الذّمّيّة في الطّلاق والعدّة والحضانة والإحداد المطلب ا
 والميراث

 وفيه ستّ مسائل:

 المسألة الأولى: حكم عدّة الذمّيّة من زوجها المسلم
 المسألة الثانية: حكم عدّة الذمّيّة من زوجها الذم ي
 ذوات الحيض المسألة الثاّلثة: علامة انقضاء عدّة الذمّيَّة في الطّلاق إذا كانت من

 المسألة الراّّعة: حكم إحداد الذمّيّة على زوجها المسلم
 المسألة الخامسة: حكم حضانة الذمّيّة لطفلها من مسلم

المسألة السّادسة: حكم إرث الذمّيّة من زوجها المسلم إذا طلّقها طلاقا ّائنا في مرض موته 
 ثم أسلمت ومات وهي في العدّة

 الذمّية نكاح عقد على الطاّرئ الدّين فاختلا أثرالمسألة الساّعة: 
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 كاحيّة في الخطبة والنّ مّ ل: أحكام الذّ المطلب الأوّ 
ندرس في هذا المطلب زواج المسلم ّالذّمّيّة وكل ما يتعلّق ّه من أحكام في مسائل 

 عِدّة، وهي:

 ةيّ مّ المسألة الأولى: حكم زواج المسلم بالذّ 
ن ليس من أهل الكتاب بملك أو م وطء الكوافر ممّ على المسل م الله سبحانه وتعالىحرّ 

 من المشركات، [221]البقرة: و لا  ت  نْك حُوا الْمُشْر ك ات  ح تَّى يُ ؤْم نَّ﴾﴿لقوله تعالى: نكاح
رك الش  و  معناها في ولا لفظها في النصرانيات ولا اليهوديات، تدخل فلم آخر، إلها ّالله يشرك

 .1لأوثان وغيرهماّئة وعبدة ايشمل المجوس والصّ 

﴿و الْمُحْص ن اتُ م ن  الَّذ ين  أُوتُوا الْك ت اب  لقوله تعالى: من التّحر  ةالكتاّيّ واستثُنيت   
، ولكن ةكتاّيّ الة رّ في هذ  الآية دليل قطعيّ على جواز نكاح الحف، [5]المائدة: ﴾م نْ ق  بْل كُمْ 

كراهة وهو قول اّن القاسم لوضوح   اختلف المالكيّة في حكمها فمنهم من أجازها مطلقا ّلا
ي ولد  ّه ى ّالخمر وتغذ  ا تتغذّ   ذلك في ّلد الإسلام؛ لأنهّ كرَّ   الآية بحلّ ذلك، وأمّا مالك

وتلد منه أولادا هاب إلى الكنيسة لها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك ولا من الذّ وهو يقب  
وقد تموت وهي حامل فتدفن في مقاّر مر فتغذ ي ولدها على دينها وتطعمه الحرام وتسقيه الخ

ة بها لم تكن ّدار لها قوّ  في دار الحرب لأنّ  كر تأكَّد الو ، ارار وهي حفرة من حفر النّ الكفّ 
يته على دينها وأن تدسَّ لتركه ولد  بها ولأنّ م الإسلا  ن منهفي قلبه ما يتمكَّ  ه لا يأمن من ترّ

 2لاع أّيه على ذلك.ولم تبال ّاط  

وملكها مسلم أو  ،ةكانت أو نصرانيّ  ةيهوديّ  مالك نكاح إماء أهل الكتابوحرَّم 
جها ولا يزو  "قال مالك:، كان هذا المسلم أو عبدا   اجها حر  لمسلم أن يتزوَّ  نصراني فلا يحلُّ 

                                                           
 .1/285ينظر: اّن الفرس، أحكام القرآن،  1
اني،العدوي، حاشية الع، 3/226 ،شرح مختصر خليلينظر: الخرشي،  2 ، 2/61 دوي على شرح كفاية الطالب الرّ

 .2/420 ،ّلغة السالكالصاوي، 
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لمسلم أن يطأها إلا  ة لا يحلُّ صرانيّ ة والنّ هذ  الأمة اليهوديّ  دها من غلام له مسلم؛ لأنّ سيّ 
 .1"ا كان أو عبداّالملك حر  

 ﴾﴿و الْمُحْص ن اتُ م ن  الَّذ ين  أُوتُوا الْك ت اب  م نْ ق  بْل كُمْ وكذلك يقول تبارك وتعالى:
نكاحها يهوديةّ  ؛ فالأمة ليست ممنّ يحلُّ ة من أهل الكتابهي الحرّ والمحصنة  ،[5]المائدة:

 .2كانت أو نصرانيّة

 يّة على خطبة الذّمّيخطبة المسلم للذّمّ حكم المسألة الثاّنية: 

تحرّم الشّريعة الإسلاميّة خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم غير الفاسق الراّكن إلى 
ن  ه ى النَّب ي  ص لَّى الُله ع ل يْه  و س لَّم  أ نْ ي ب يع  »اّن عمر رضي اللَّه عنهما:  خطيبته، لقول

، و لا  ي خْطُب  الرَّ  رُك  اب  عْضُكُمْ ع ل ى ب  يْع  ب  عْض  يه ، ح تَّى ي  ت ْ طْب ة  أ خ  ل هُ جُلُ ع ل ى خ  لخ اط بُ ق  ب ْ
 تحر  نهى أخيه خطبة على الرجل يخطب أن الحديث هذا فى النهى، 3«أ وْ ي أْذ ن  ل هُ الخ اط بُ 

فهل تحرّم الخطبة على خطبة الذّمّي  ،4إليه وركونها ّه المرأة رضا حال في يريدو  تأديب نهى لا
 أم أنهّ ّكفر  يكون كالفاسق وتجوز الخطبة على خطبته؟ الراّكن أيضا

عض من الشافعيّة في هذ  المسألة ورأوا ّ أن المرأة إذا ركنت خالف المالكيّة الحناّلة وّ
 ومحلّ  ا،لمن خطبها ووافقته على ذلك وهو غير فاسق فإنه يحرم حينئذ على غيرها أن يخطبه

ة فيحرم خطبتها على مسلم يّ ا ركنت إليه ذمّ يّ لو ذمّ إذا ركنت لغير فاسق في دينه، و هو الحرمة 
خرج مخرج الغالب أما إن ركنت لفاسق جاز الخطبة على خطبته  "أخيهوقوله في الحديث "

  .5لمن هو أحسن حالا منه

                                                           
 .2/219مالك ّن أنس، المدونة،  1
 .2/219 نة،مالك ّن أنس، المدوّ ينظر:  2

كاح، ّاب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث رقم: روا  البخاري في صحيحه، كتاب النّ  3
5142 ،7/19. 

 .7/258صحيح البخاري، شرح ل، اّن ّطاينظر:  4
 .3/168الخرشي، شرح مختصر خليل، ينظر:  5
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  الشارع على المراد ّالفاسق من لم يقرَّ  من الفاسق؛ لأنّ  هو أشدّ  الذّمّي ولا يقال  
 قرُّ ج من كانت على كفر  والفاسق لا يُ على كفر  وأّاح له أن يتزوّ  يمّ الذّ  ارع أقرّ فسقه، والشّ 

 .1فسخ نكاحهج، ويُ زوَّ على فسقه ولا يجوز له أن يُ 
 وعليه لا يجوز خطبة المسلم على خطبة الذمّي ّعد ركونها تحته إلا إذا كان فاسقا.

 المسألة الثاّلثة: حكم ولاية المسلم في تزويج قريبته الذّمّيّة
ولّي شرط صحّة في الزّواج ولا يتمّ صحيحا إلّا ّه، وأّاح الشّرع للمسلمين الزّواج ال

من نّساء أهل الكتاب اللّاتي منهنّ الذّمّيّات، ولكن هل يكون وليّها من أهل دينها أم جاز 
 أن يتّولّى تزويجها المسلم؟

ي ت ه مْ م نْ ش يْ قال الله تبارك وتعالى: ﴿   من هذ  [ 72﴾ ]الأنفال: ء  م ا ل كُمْ م نْ و لا 
أخته أو اّنته وكذلك سائر أقارّه المخالفين له  كافر ولو  لا ولاية لمسلم علىالآية يتبيّن لنا أنهّ 

 .2من مسلم ولا كافر عليهنّ  ته، ولا يجوز عقد في ملّ 
وإن زوّجها ففيه تفصيل؛ إن عقد مسلم لكافر ترُك وإن عقد لمسلم لا يُترك ّل 

ود أنهّ لا ولاية لمسلم على كافر وأمّا الفسخ وعدمه فشيء آخر؛ لأناّ إذا لم يفُسخ، والمقص
نتعرّض لهم في الزنّا فمن ّاب أولى النّكاح، وقد ظلم المسلم نفسه لـمّا أعانه على ذلك، أمّا 
المسلم فيُفسخ أّدا ما لم تكن الكافرة أمة أو معت قة، فإذا كانت كذلك جاز له أن يزوّجها 

كون المعت قة من غير نساء الرجال الذين يؤدّون الجزية؛ أي كان قد أعتقها وهو ّشرط أن ت
مسلم ّبلاد الإسلام أما لو أعتقها كافر ثم أسلم فلا تسقط عنها الجزية، ولا يجوز له تزويجها 
ولا يتزوّجها إلا أهل الكفر إلا أن تسلم، واختلفت الأمة والمعتـ ق ة عن غيرهم لأن لسيّدهم 

صراني ة إنكاحها من نّ صرانيّ النّ  : للمسلم ربُّ هم حتى ّغير الولاية، قال اّن القاسمسلطة علي
 .3أو غير  ّالملك لا ّالولاية

 
 

                                                           
 .3/411اب ،مواهب الجليل، الحطّ ينظر:  1
ب، التّ ينظر:  2  .1/375فريع في فقه الإمام مالك، اّن الج لاَّ

 .5/72 اج والإكليل لمختصر خليل،، التّ واقالمينظر:  3
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 المسألة الرّابعة: حكم ولاية الكافر في تزويج قريبته الذّمّيّة من المسلم

 حالات رأينا في المسألة السّاّقة أنهّ لا يجوز للمسلم ولاية تزويج الذّمّيّة إلّا في
خاصّة، ومعلوم أنهّ فيما ّينهم من الكفّار لهم ما في دينهم وشريعتهم ولكن من يتولّى تزويجها 

 من المسلم؟ 

ج المسلمة إلا مسلم، فلا يسلب الولاية في الجانبين، فكما لا يزو   ين،اختلاف الدّ 
عض ولّا  1كافر فأساقفتهم  ج الكافرة إلا كافر، فإن لم يكن لها وليّ يزو   تهم، فيعقدون ولو وّ

إن امتنعوا ورفعت ف ،2كما سبق  عقد المسلم عليها ها المسلم. ولا يصحّ من مسلم دون وليّ 
ولا يجبرهم  منظرهفي  هوظالم الذي ه من رفع التّ لطان جبرهم على تزويجها؛ لأنّ أمرها للسّ 

النّصرانيّة أرى أن يعقد النّصراني نكاح وليتّه "قال اّن القاسم: ، 3على تزويجها من مسلم
 .4"لمسلم إن شاء

 نيْ ي َّ مّ يّة بشهادة الذّ مّ ة: حكم زواج المسلم بالذّ خامسالمسألة ال

، وهي مسألة  صورة المسألة أن يتزوّج المسلم من ذمّيّة ويشهد على هذا النّكاح ذمّيـَّين 
 فرع عن إشكالية هل يُشترط العدالة في الشّاهدين على النّكاح؟

، فإن كان لم يدخل ذهب الإمام مالك إلى أنّ  ه لا يجوز نكاح المسلم ّشهادة الذّمّيـَّين 
وذلك لأنهّ يشترط في الشّاهدين توفُّر  5أشهد على النّكاح مسلمين عدلين ولزم النّكاح

6شروط الأداء من إسلام وعدالة وغيرها
على ما  دُّ خول ّطلقة ويحُ ق ّينهما ّعد الدّ فرَّ ويُ " ،

 .7"م إن ثبت الوطءتقدّ 

                                                           
 .9/156في الدّين. ينظر: اّن منظور، لسان العرب، أساقفة: مفردها أسقف، وهو رئيس النّصارى  1
 .2/422 ،مينةّن شاس، عقد الجواهر الثّ ينظر: ا 2
 .189-3/188 ي، شرح مختصر خليلالخرشينظر:  3
 .2/116نة، مالك اّن أنس، المدوّ  4
 .2/129نة، ينظر: مالك ّن أنس، المدوّ  5
 .4/400 خيرة،لقرافي، الذّ اينظر:  6
 .3/408 ،الجليل اب، مواهبالحطّ  7
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، وخالفهم في ذلك أّو حنيفة حيث جوّز شهادة الذّمّيـَّين  في 1مالك أحمد والشَّافعيووافق 
نكاح المسلم ّالذّمّيّة إذ لا يُشترط العدالة في الشّاهدين على النّكاح فتجوز عند  شهادة 

 .2الفاسقين

 من الذّمّية في نشر الحرمة  الرضاعالمسألة السادسة: أثر 

لقول النّبي  فر لا يمنع النّسب فكذلك الرّضاعاء في أنّ الكمما لا خلاف فيه ّين العلم
الرضاع الواقع في حال ف، 3«النَّس ب   م ن   ي حْرُمُ  م ا الرَّض اع   م ن   ي حْرُمُ  » صلى الله عليه وسلّم:

فلا فرق ّين الرضاع في  الكفر معتبر، فلا فرق ّين رضاع الكفر ورضاع الإسلام، وكذا الرقّ 
له نكاح  ة، فلو أرضعت كافرة صغيرا مسلما أو كافرا ثم أسلم فلا يحلّ الحريّ  وحال حال الرقّ 

لا يرتفع ؛ أي أيضا ه معتبرّنت تلك الكافرة التي أرضعته، فكما أن نسب الكفر معتبر رضاع
 .4م كما لا يرتفع حكم النسب ّهحكمه ّالإسلا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .7/517رح الكبير،الشّ دردير، . ال7/9ظر: اّن قدامة، المغني،ين 1
 .2/24المختار،  رّ المحتار على الدّ  اّن عاّدين، ردّ ينظر:  2
روا  البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، ّاب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القد ،  3

 .3/170، 2645الحديث رقم: 
 .7/660لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، ، المجلسي، 3/401ينظر: بهرام، تحبير المختصر،  4
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والحضانة والإحداد المطلب الثاّني: أحكام الذّمّيّة في الطّلاق والعدّة 
 والميراث

تتعلّق ّالزواج ّالذّمّيّة عدّة تواّع من طلاق وعدة وحضانة وإحداد وميراث ندرج 
 تفصيلها في المسائل التّالية: 

 ة من زوجها المسلميّ مّ ة الذّ المسألة الأولى: حكم عدّ 

ك ومن على المرأة حفاظاً على كرامة الأسرة ورعاية لها من التفكّ  1ةفرض الله العدّ 
د من حملها أو عدمه ة استبراء رحم المرأة للتأكّ المعاني التي تظهر فيها الحكمة من العدّ  أهمّ 

 حتى لا يحصل اختلاط للأنساب.

قها ّعد ما ّنّ بها أو مات إذا كانت المرأة من أهل الكتاب تحت رجل مسلم فطلّ ف
ة المسلمة وهي من ق الحرّ ة المسلمة، وطلاقها كطلاة الحرّ تها عند مالك مثل عدّ عنها، عدّ 

، والعدّة 2تهاة في ّيتها ولا تنتقل منه، ولا تنُكح حتى تنقضي عدّ الأزواج وتجبر على العدّ 
 نوعان: عدّة وفاة وعدّة طلاق.

 ة وفاةعدّ أوّلا: 

دخل بها أو لم  ، عنها زوجها أرّعة أشهر وعشر كانت صغيرة أو كبيرةة المتوفىّ عدّ 
نْكُمْ و ي ذ روُن  أ زْو اجًا  :، لقوله تعالى3ةيّ مسلمة كانت أو كتاّ ،يدخل ﴿و الَّذ ين  يُ ت  و ف َّوْن  م 

ه نَّ أ رْب  ع ة  أ شْهُر  و ع شْرًا﴾ تها من وفاة وإن كانت أمة فعدّ  ،[234:البقرة] ي  ت  ر بَّصْن  ب أ نْ فُس 
 .4زوجها شهران وخمس ليال

                                                           
خليل ّن . ينظر: العدة: هي ترّص المرأة زمانا، معلوما قدر  الشرع علامة على ّراءة رحمها مع ضرب من التعبد 1

 .5/3 اسحاق، التوضيح،
 .3/319 اّن الحاجب، جامع الأمهات، ،2/435 التهذيب،، البراذعي، 2/8، المدونة ينظر: مالك ّن أنس، 2
 .99اّن أبي زيد القيرواني، الرسالة، ينظر:  3
 .2/68اّن جلّاب، لتفريع في فقه الإمام مالك ّن أنس، ينظر:  4
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أو أمة أو   كانت  ةحملها حرّ  تها وضع عنها زوجها حاملا فعدّ إن كانت المتوفىّ أمّا 
 :لقول الله تعالى 1تهار وضعها انتظرت أّدا حتى تضع حملها وإن طالت مدّ ة، فإن تأخّ كتاّيّ 

لُهُنَّ أ نْ ي ض عْن  ح مْل هُنَّ﴾   .[4:الطلاق] ﴿و أُولاتُ الْأ حْمال  أ ج 

 ة طلاق عدّ ثانيا:

مرتاّة ّتأخير حيض، صغيرة ّاختلاف حالها؛ معتادة،  ة المرأة في الطّلاقتختلف عدّ 
 أو اليائسة وحامل.

 و الْمُط لَّق اتُ لقوله تعالى: ﴿ ،2تها ثلاثة قروءوعدّ  ،وهي المرأة التي تحيضالمعتادة:  -1
ث ة  قُ رُوء   ه نَّ ث لا  قرآن،  . وهذا في حكم الحرة أما الأمة فعدتها[228البقرة ] ﴾ي  ت  ر بَّصْن  ب أ نْ فُس 

الثة على المشهور، وينبغي أن لا ل الحيضة الثّ ّأوّ  فتحلّ  ،ولو لحظة ّه لاق يعتدّ وطهر الطّ 
 .3تعجل إذ قد ينقطع عاجلا فلا يعتد ّه

  مرتابة بتأخير الحيض: -2
قها ا تنتظر سنة من يوم طلّ وفي المرتاّة التي ترتفع حيضتها وهي لا تدري ما يرفعها أنهّ 

نة مثلا إن جاء وقت حيضها ّعد تمام السّ  ة، ثمزوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدّ 
ت، وإلا انية فإن لم تحض وقت مجيء حيضتها حلّ نة الثّ ت، وإلا انتظرت السّ ولم تحض حلّ 

اليأس  ت على كل حال، إلا أن تبلغ سنّ الثة فإن جاء وقت حيضها حلّ انتظرت السنة الثّ 
  .4 نهكما قضى عمر رضي الله ع ة اليائسة وهي ثلاثة أشهر،عدّ  فتعتدّ 

ضاع أو المرض انتظرت حتى يرتفع العارض من ارتفع حيضها لعارض عرفته كالرّ وأمّا 
نة ما دامت ترضع طال أو قصر فإن انقطع ّالقرء وإن طال، ولا تنتقل عنها إلى السّ  فتعتدّ 

 5ت. أتت عليها سنة من يوم قطعت الرضاع حلّ ت ّالأقراء فإن لم تحض حتّى ضاع اعتدّ الرّ 
                                                           

 .99 ، اّن أبي زيد القيرواني، الرسالة،2/67 ،لتفريعااّن جلّاب، ينظر:  1
 .2/234، ينظر: مالك اّن أنس، المدونة، لم يجامع فيه طهر وهو عند المالكيةلفظ مشترك ّين الطهر والحيض  قرء: 2
 .3/319 هات،ينظر: اّن الحاجب، جامع الأمّ  3
سوقي، ، الدّ 3/319 هات،، اّن الحاجب، جامع الأمّ 2/620 ، الكافي في فقه أهل المدينة،ينظر: اّن عبد البرّ  4

 .2/470 ،رح الكبيرالشّ 
 .2/470 ،رح الكبيرشّ سوقي، الينظر: الدّ  5
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صغر أو   ن لا تحيض منقة إذا كانت ممّ ة أو الأمة المطلّ ة المرأة الحرّ عدّ   يائسة: صغيرة أو -3
أو ّلغت عشرين سنة أو ثلاثين فلم تحض، ومثلها يوطأ وقد دخل بها في قول مالك  كبر

يض  م نْ ن سائ كُمْ إ ن  ارْت  بْتُمْ ف ع دَّ ﴿لقوله تعالى:  1ثلاثة أشهر تُ هُنَّ و اللاَّئ ي ي ئ سْن  م ن  الْم ح 
ضْن ﴾  .[4:الطلاق] ث لاث ةُ أ شْهُر  و اللاَّئ ي ل مْ ي ح 

ّطنها أمة    عنها زوجها أن تضع ما فيقة كانت أو متوفىّ ة الحامل أّدا مطلّ وعدّ  حامل: -4
قط والمضغة من الولد حامل غير الوضع والسّ  ة لكلّ لا عدّ و ة يّ ة أو مسلمة أو ذمّ كانت أو حرّ 
لُهُنَّ أ نْ ي ض عْن  ح مْل هُنَّ﴾﴿و أُو  ،2في ذلك سواء   [4:الطلاق] لاتُ الْأ حْمال  أ ج 

 يمّ يّة من زوجها الذّ مّ المسألة الثانية: حكم عدّة الذّ 

قها، وأراد مسلم أن يّة تحت زوج ذمّي ثم طلّ مّ ه إذا كانت المرأة الذّ وصورة المسألة أنّ 
 أم لا؟ينكحها فهل تلزمُها العدَّة كحالها إذا كانت تحت مسلم 

يختلف حكم عدّة الذميّة من زوجها الذمّي عن عدّتها من المسلم سواء كان من 
 طلاق أو وفاة في الحالتين الآتيتين: 

جها المسلم ة عليها سواء من طلاق أو وفاة، و يمكن أن يتزوّ إن لم يدخل بها فلا عدّ  لا:أوّ  
 .3فق على فساد لنكاح الكفار مجرى المتّ  ة عليها في هذ  الحال إجراءً ولا عدّ ، يمّ مكان الذّ 

 أنّ ، إلّا 4لاقة في الوفاة ولا في الطّ ة: لا يرى مالك أن لها عدّ يّ مّ ي ّالذّ مّ إن دخل الذّ  ثانيًا:
ولا ، 5عليها الاستبراء ثلاث حيض إن كانت حرةّ تحيض، أو بحيضة إن كانت أمة ثم تنُكح

 .6كان طلاق ذمّي لأنّ أنكحتهم فاسدةيطلق على ترّّص الكافرة إلّا الاستبراء إذا  
 
 

                                                           
 .2/413 هذيب،التّ  البراذعي، ،2/8نة، نس، المدوّ أينظر: مالك ّن  1
 .2/620، الكافي في فقه أهل المدينة، اّن عبد البرّ ينظر:  2
 .4/144،الخرشي، شرح مختصر خليلينظر:  3
 .2/16مالك ّن أنس، المدونة، 4
 .2/59واكه الدواني ، النفراوي، الف 2/16ينظر: مالك ّن أنس، المدونة، 5
 .4/136 ،لخرشي، شرح مختصر خليلاينظر:  6
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 لاق إذا كانت من ذوات الحيضة في الطّ يّ مّ ة الذّ المسألة الثالثة: علامة انقضاء عدّ 

لانقضاء العدّة إحدى العلامتين عند ذوات الحيض: تمام ثلاثة قروء، أو وضع 
ه نَّ : الحمل، قال الله تعالى ل  ل هُنَّ أ نْ  ﴿و الْمُط لَّق اتُ ي  ت  ر بَّصْن  ب أ نْ فُس  ث ة  قُ رُوء  و لا  ي ح  ث لا 

ر أهل العلم أن الذي خلق الله في فسّ ، [228]البقرة:  ﴾ي كْتُمْن  م ا خ ل ق  اللَّهُ ف ي أ رْح ام ه نَّ 
من   م الله عليهنّ بما حرّ  ة إليهنّ الحيضة والحبل، فيجعل العدّ  أن يكتمنه لهنّ  لا يحلُّ  أرحامهنّ 
 .1كتمانها

ام من يوم ة الأيّ ان قد مضى من عدّ إن ك صُدّقت عت المرأة انقضاء عدّتهاوإذا ادّ 
ة ّعض النساء إذا  تي ما تنقضي في مثله عدّ قها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدّ طلّ 

عاؤها ذلك من حيض، وأما إن كان من سقط فقولها جائز، وإن كان من ّعد طلاقه كان ادّ 
مأمونات  لأنهنّ  ،جعة إذا كانت لهوج الرّ ة ولا يملك الزّ ي العدّ تنقض، و ّيوم أو أقل أو أكثر

قت ما د  إن قالت حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صُ  ،في الحيضة والحبل على فروجهنّ 
 .2ا كاذّةعرف فيه أنهّ لم تأت بما يُ 

جل امرأته ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في ق الرّ إن طلّ و 
وج يسمعها، ثم قالت ّعد ذلك مكانها أنا كاذّة وما دخلت في الثة والزّ يضة الثّ م من الحالدّ 
ساء إليها فوجدنها غير حائض نظر النّ  لووج أن يراجعها و يكون للزّ لا الثة م من الحيضة الثّ الدّ 

الثة إذا كان في مقدار ما تحيض له وقد ّانت منه حين قالت قد دخلت في الحيضة الثّ 
 .3راجعها إلا ّنكاح جديدساء، ولا يالنّ 

ولو لم يتبيّن من  تُصدَّق تيقالت المرأة قد أسقطت وقد انقضت عدّ  وكذلك إن
من امرأة تسقط إلا وجيرانها  وقلّ السّقط شيء من خلقه، كأن أسقطته علقة أو مضغة، 

وإن  قة فيما قالت من ذلكدَّ ص  يعلمون ذلك، ولكن لا ينظر في ذلك إلى قول الجيران وهي مُ 
وج بما قال لم قت الزّ دَّ ولو رجعت وص  كذبها الزّوج، وليس له عليها يمين ولا تُستحلف، أ

                                                           
 .2/236نة، مالك اّن أنس، المدوّ ينظر:  1
 .2/618، الكافي في فقه أهل المدينة، ، اّن عبد البرّ 2/379، هذيبالبراذعي، التّ ينظر:  2
 .2/236نة، مالك اّن أنس، المدوّ ينظر:  3
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ها إليه عيان ما يردّ ا قد ّانت منه فهما يدّ ه قد ظهر أنهّ ق ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنّ صدَّ تُ 
ج المرأة نفسها ّغير صداق زو  فيكون ذلك داعية إلى أن تُ  ّلا صداق ولا عقد جديد من وليّ 

 .1ولا وليّ 
نة فإن ة لم يقبل قوله إلا ّالبي  ه راجع امرأته في العدّ ة أنّ عى ّعد انقضاء العدّ ومن ادّ 

 ،ها جهلها ّذلك وكانت زوجتهة ولم تعلم المرأة ّذلك لم يضرَّ ه ارتجعها في العدّ نة أنّ أقام ّي  
ها فعن مالك في نة على رجعتن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها زوجها ثم أقام الأول البي  إو 

اني قد دخل بها فإن كان الثّ  اني أحقّ بها والأخرى أن الثّ  أحقّ  لذلك روايتان إحداهمّا أن الأوّ 
 .2بها فلا سبيل للأول إليها

 ة على زوجها المسلميّ مّ ابعة: حكم إحداد الذّ المسألة الرّ 

 كتر  نقصد ّالإحدادوج وحفظ عشرته و الزّ  الإحداد تعظيم حقّ  الحكمة من تشريع
 .3ما هو زينة ولو مع غير  الـمُـتوفّى عنها زوجها

 فإذا كانت ذمّيّة تحت مسلم فتُوفي  عنها فقد رُوي عن الإمام مالك في المسألة قولان: 
 .4 وعليها العدّةا من أزواج المسلمينعليها الإحداد لأنهّ القول الأوّل: 

 مى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ  لأنّ  لا إحداد عليهاالقول الثاّني: روا  عنه سحنون، وهو أنهّ 
، إ لاَّ ع ل ى »: قال دَّ ع ل ى م يِّت  ف  وْق  ث لا ث  ر ، أ نْ تُح  مْر أ ة  تُ ؤْم نُ ب اللَّه  و الي  وْم  الْخ  ل  لا  لا  ي ح 

د  ع ل يْه  أ رْب  ع ة  أ شْهُر  و ع شْرًا ، ف إ ن َّه ا تُح   معنّلبر فقال: "فسّر هذا الحديث اّن عبد ا، 5«ز وْج 
 الثوب لباس وذلك الأزواج إلى الراغبة الزينة ترك النساء من أزواجهن عنهن المتوفى إحداد

 شيئا ولا حريرا ولا خزا تلبس ولا والقطن الكتان من المستحسن الرقيق ولباس للزينة المصبوغ
 والقطن انالكت ثياب من الخشن الغليظ لباس لهن وجائز، طيب من أحدا تمس ولا الحلي من

                                                           
، الكافي في فقه أهل المدينة، ، اّن عبد البرّ 2/379، اذعي، التهذيب، البر 2/236نة، مالك اّن أنس، المدوّ ينظر:  1
2/618. 
 .2/618، الكافي في فقه أهل المدينة، اّن عبد البرّ ينظر:  2
 .1/221الرصّاع، شرح حدود ّن عرفة،ينظر:  3
 .2/16نة، مالك، المدوّ ينظر:  4
 .2/78، 1280لمرأة على غير زوجها، حديث رقم روا  البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، ّاب إحداد ا 5
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 أن ّأس ولا، ذكر  تقدم ما على ّيوتهن في ويبتن ّزينة ليس الذي والسواد كله البياض وتلبس
 على النساء من الإحداد يلزمها فيمن الفقهاء واختلف، ّطيب ليس بما الأدهان من تدهن

 .2"البالغة الحرة المسلمة على ما مثل الإحداد عليهن، قال مالك: "1"أزواجهن

 خامسة: حكم حضانة الذّمّيّة لطفلها من مسلمالمسألة ال

أجاز الله للمسلم الزّواج من نساء أهل الكتاب، وبهذا يكون له في رحم كافرة اّنا 
مسلما أو قد يسلم زوج ذمّي كافر وفي رحم زوجته الكافرة اّنه، فإن افترق هؤلاء، هل تكون 

 أحقّ بها؟ للآّاء لخيفتهم على تديُّن أّنائهم أم أن الأمَّ  3الحضانة

لها في  جة فلا حقّ واغل، فإن كانت متزوّ فارغة من الشّ في الحاضنة أن تكون يشترط 
ة يسلم زوجها وتأبى هي ة أو المجوسيّ يّ مّ الذّ ولا يشترط إسلامها، فإذا طلُ قت  الحضانة،

كما للمسلمة إن كانت لها من الحضانة  كان معها أولاد صغار فالإسلام، فيفرق ّينهما، فإن  
ت إلى ناس مَّ يهم بِمر أو خنزير. فإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضُ . وتمنع أن تغذّ مأمنفي 

 4من المسلمين، ولا ينزع منها إلا أن تبلغ الجارية وتكون عندها في حرز.
وجُعلت في ولدها بمنزلة المسلمة مع كونها كافرة ويمكن تسقيهم الخمر وتغذ يهم 

ت ّلحوم الخنازير يهم إن أحبّ   قبل أن يفارقها وهي تغذّ قد كانت عندّلحوم الخنازير لأنّها 
الخمر، ولكن إن أرادت أن تفعل شيئا من ذلك مُ  ، نعت من ذلك ولا ينزع الولد منهاوّ

 .5ة في هذا سواء مثل المسلمةة والمجوسيّ صرانيّ ة والنّ اليهوديّ ف

 

                                                           
 .6/229اّن عبد البر، الاستذكار،  1
 2/16مالك ّن أنس، المدونة،  2
حتى أو يدخل ّزوجته، وكذا الأنثى و مصالحه إلى أن يستغني عنها ّالبلوغ هي حفظ الولد والقيام بمؤونته و  الحضانة: 3

 .2/158رك، . ينظر: الكشناوي، أسهل المداوج بهايدخل الزّ 
روضة المستبين، ، ، اّن ّزيزة2/609مينة، ، ّن شاس، عقد الجواهر الثّ 2/401هذيب، التّ البراذعي، ينظر:  4
2/881. 
 .2/260نة، مالك اّن أنس، المدوّ ينظر:  5
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لاقا بائنا في مرض المسألة السّادسة: حكم إرث الذّمّيّة من زوجها المسلم إذا طلّقها ط
 موته ثم أسلمت ومات وهي في العدّة

و ل نْ ي جْع ل  اللَّهُ ل لْك اف ر ين  على أنّ الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى:﴿فقهاء أجمع ال
لا  »صلّى الله عليه وسلّم: [، و لِم ا ث ـب ت  مِن  ق ـو لهِِ 141]النساء:  ﴾ع ل ى الْمُؤْم ن ين  س ب يلًا 

. 2فالذّمّيّة لا ترث ما دامت على كفرها ،1«سْل مُ الك اف ر  و لا  الك اف رُ المُسْل م  ي ر ثُ المُ 
تها، لم ، فبانت ّانقضاء عدّ 4اأو رجعيّ  3ّائنا حة طلاقافي الصّ  زوج زوجته قإن طلّ كذلك و 

 .5يتوارثا إجماعا
 ائنا ثمّ ّ طلاقاق زوجته المذكورة مرض فطلّ  ة ثمّ كتاّيّ  ةيّ ج مسلم ذمّ لكن إن تزوّ 

امه على ترثه لاتهّ  افي مرضه الذي مات فيه فإنهّ أثناء عدّتها من طلاقها ة أسلمت الكتاّيّ 
 .6، وإن ماتت هي فلا يرثهامنعها منه لما خشي الإسلام

ترثه ولو أسلمت ّعد انقضاء عدّتها، قال اّن  اّل إن جمعا من فقهاء المالكيّة يرون أنه
ة، تقت الأمة ّعد العدّ ية أو عُ صرانّ أسلمت النّ  ة، أو أمةً، ثمّ نيّ ق المريض نصراوإن طلّ " القاسم:

جت جماعة لا ينقطع ميراثها ّأن تتزوج ّل ولو تزوّ  ثمّ ، 7"ثم مات من مرضه ذلك لورثتا 
 .8جةقت في مرض الموت ورثت من مات ولو الجميع وإن كانت متزوّ ل  وطُ 
 

                                                           
 8/156، 6764: ، الحديث رقملا يرث المسلم الكافر ولا الكافرّاب ، فرائضا  البخاري في صحيحه، كتاب الرو  1
 .4/136اّن رشد الحفيد، ّداية المجتهد ونهاية المقتصد، ينظر:  2
بل عدد خول، ومن قِ بل عدم الدّ لاق من قِ ا توجد للطّ إنّ و جعة، ر فيه الرّ تصوّ الذي لا يُ  لاقطّ ال هو :البائنالطّلاق  3

روضة ، اّن ّزيزة، 3/83صد، ينظر: اّن رشد الحفيد، ّداية المجتهد ونهاية المقت .بل العوض في الخلعالتطليقات، ومن قِ 
 .2/806، المستبين

. ينظر: اّن رشد الحفيد، ّداية المجتهد من غير اختيارها ة زوجتهوج رجعهو الذي يملك فيه الزّ  :جعيالرّ  الطّلاق 4
 .3/83ونهاية المقتصد، 

 .6/395اّن قدامة، المغني، ينظر:  5
الخرشي، شرح مختصر ، 2/585الكافي في فقه أهل المدينة، ، لبرّ اّن عبد ا، 5/234اج والإكليل، اق، التّ الموّ ينظر:  6

 .2/77، العدوي العدوي، حاشية، 4/18خليل، 
 .10/721اّن يونس الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، ينظر:  7
 .4/334، التوضيح خليل ّن إسحاق،ينظر:  8
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 عقد نكاح الذمّية المسألة السابعة: أثر اختلاف الدّين الطاّرئ على

من خلال كلامنا في المسألة حول أثر إسلام أحد الزوجين على عقد الزواج الذي ّينهما، و 
 نرى أنها لا تخلوا من أحد هذ  الأحوال: هاالنظر في

عا منهنّ  يمسك أن فله نسوة أرّع من أكثر وعند  الذمّي أسلم إذا :إسلام الزّوج -أولا  أرّ
 أو واحدة عقدة عليهن عقد وسواء ا،أواخر  أو الأرّع كنّ  أوائلا يبالي ولا ،سائرهنّ  ويفارق
 على أسلم من أن يعني ،1شاء أيتهما فارق أختان وعند  أسلم إذا وكذلك ،مختلفة عقدا

 ما أو وعمتها امرأة على أسلم أو ،رضاع أو نسب من تينمجوسيّ  أو تينكتاّيّ  مثلا أختين
 ويفارق واحدة يختار فإنه عقبه وأسلمتا الإسلام في ّينهما الجمع يصحّ  لا ممن ذلك أشبه

 عقدة في جهماتزوّ أو لم يدخل على كليهما، و  ّإحداهمّا أو معا بهما دخل وسواء الأخرى
 .2رضاع أو نسب من كانتاو  ،لا أم واحدة

 :وهناك احتمالان لزوجته الذمّية 
 على ثبتا الكتاّيةذمّية ال زوجته قبل الذمّي أسلم إذا :الزوجة الذمّية كتابية أن تكون -1

 فهو له حالمصحّ  هو الإسلام ّل ،للإسلام ترغيبا نكاحها الاسلام في له يحلّ  لأنه ،نكاحهما
 الَّذ ين   م ن   و الْمُحْص ن اتُ ﴿والله عزّ وجلّ قال:  3محارمه من تكن لم ما كتاّية تحته مسلم
 أو نصرانية تزوج مسلم بمنزلة هو": مالك قال [،05]المائدة:  ﴾ ق  بْل كُمْ  م نْ  الْك ت اب   أُوتُوا

 .4"يهودية
 
 
 
 

                                                           
 .2/549اّن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ينظر:  1
 .3/230الخرشي، شرح مختصر خليل،  ينظر: 2
 .3/227، ينظر: المرجع نفسه 3
 .2/214مالك ّن أنس، المدونة،  4
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عُرض عليها  إذا أسلم الزّوج وكانت تحته زوجة غير كتاّية: إذا كانت الزوجة غير كتابية -2
فرق ّين  ولا وفُسخ العقد الذي ّينهما طلاق ّغير ّينهما الفرقة وقعتالإسلام، فإن أّت 

 ّينهما الفرقة وقعت مجوسيان وهمّا المرأة قبل الزوج أسلم إذا": مالك قال ،1دخوله بها وعدمه
 .2"تسلم فلم الإسلام عليها عرض إذا وذلك

  :إسلام الزّوجة -ثانيا
  وفيه حالتان:

 جها ذمّي ففيها حالان:و لو أسلمت امرأة ذميّة وز  :إذا كان الزوج ذميا -1
 تهاعدّ  في وإسلامه ،صداق لاّ بها أحقّ  فهو تهاعدّ  في زوجها أسلم فإن مدخول بها: -أ

 .3تهاعدّ  في امرأته ةللسنّ  قالمطل   كرجعة
 ثبتا ذلك في نةالبيّ  أقام فإن ،البينّة عليه كانت تهاعدّ  في كان إسلامه أنّ  عىادّ فإن  

 في أسلم أنه نةالبيّ  وأقام غير  نكحت فإن ،غير  نكحت تكن لم إذا هذا نكاحهما على
 فيها فلمالك بها يدخل لم كان نوإ ،إليها للأول سبيل فلا بها الثاني دخل كان فإن تهاعدّ 

 .4ابه أحقّ  انيالثّ  أن والآخر بها أحقّ  الأول نأ :أحدهمّا ،قولان
 قهاطلّ  ولو العدة انقضاء ّعد الزوج أسلم أو أسلما إذا نكاحهما على يقران أنهما كما
 إن محلل ّلا جديدا عقدا عليها، ويعقد ّاطل إسلامه قبل الطلاق أنّ إلى  راجع هذاو  ثلاثا
 .5طلاق منه يحصل لم وإن عندهم، فراقا يعدّ  بما حوز  من أخرجها أي أّانها

 6وإن لم يُسلم الزوج فُسخ العقد وكان قد دخل بها فلها عليه المهر كاملا
 عقب أسلم ولو بمجرد إسلامها ّينهما الفرقة وتقع لها عدة لا :بها المدخول غير -ب

 .7بها يدخل لم لأنه لها صداق ولا قطلا ّغير فسخا إسلامها

                                                           
 .3/229الخرشي، شرح مختصر خليل، ينظر:  1
 .2/212المدونة، مالك ّن أنس، 2 
 .3/228الخرشي، شرح مختصر خليل، ، 2/549اّن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ينظر:  3
 .2/550اّن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ينظر:  4
 .229-3/228الخرشي، شرح مختصر خليل، ينظر:  5
 .2/216مالك اّن أنس، المدونة، ينظر:  6
 .2/550اّن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ينظر:  7
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: ثبتا على نكاحهما، ّل إن ترغيب الكتاّية في الإسلام هو إذا كان الزوج مسلما -2

 1.الغاية حلّ زواج المسلم من نساء أهل الكتاب
 :إذا أسلما معا -ثالثا

ما لم ، 2إذا أسلما معا وجاءا إلينا مسلمين ولو كان أحدهمّا ّعد الآخر يقُراّن على نكاحهما
 .ّينهما في الإسلام يكن ّينهما من النسب أو الرضاع ما يوجب التفريق

ولو أن أحد الزوجين ارتدّ فإن الفرقة تقع ّينهما  وتختلف الردة على الإسلام،
ّالطلاق، فلو ارتدّ الزوج المسلم إلى دين زوجته النّصرانيّة أو اليهوديةّ، فلا تحلّ له ثانية إذا 

 .3عاود الإسلام

                                                           
 .3/227الخرشي، شرح مختصر خليل، ينظر:  1
2
 .3/228الخرشي، شرح مختصر، ، 2/549فقه أهل المدينة، اّن عبد البر، الكافي في ينظر:  

 .3/229الخرشي، شرح مختصر خليل، ينظر:  3
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الحمد لله وحد  على توفيقه وامتنانه وتيسير  لإتمام هذا البحث المتواضع، وعلى ما رزقنا      
لمرأة لولقد كان  ،ة المتعلقة ّالمرأةمن رغبة في تناوله، فكثيراً ما كانت تستهوينا المواضيع الفقهيّ 

نها تشترك مع المرأة كو فرغم  من الدراسة، لحظ الأوفر صيب الأكبر واحث النَّ الذّمّيّة في هذا الب  
مبحث  فقد جاء هذا البحث في نفردت في الكثير منها،االمسلمة في ّعض الأحكام إلا أنها 

سالة وهو ّيان أن نصل إلى هدف الرّ  أمكنما  رحاولنا فيهم قد ،ينمبحثين رئيسيّ و  تمهيدي
 .ذّمّيّة في المذهب المالكية المتعلقة ّالمرأة الضيح الأحكام الفقهيّ و وت

 النتائج: -أولا
 النتائج التالية:إلى لصنا في بحثنا هذا خ          

أهل الذمة هم كفار يعيشون في ّلاد الإسلام وفي حماية المسلمين مقاّل خدمة  -1
 وواجبات يؤدونها.

بقاع التي يقوم عقد الذمة على خمسة أركان: العقد نفسه، والعاقد، وفيمن يعُقد له، وال -2
 يعقد على العيش فيها، والالتزام بما يجب عليهم من جزية وأرزاق المسلمين وغيرها.

كفلت الشريعة الإسلامية حقوق أهل الذمّة من حفظ لأموالهم، ودفاع عنهم، والبّر لهم،   -3
ا فيما ّينهم وتنقّلهم في البلاد.  وإعطائهم حقّ العمل والتّكسّب مع حريّة تعاملم ّالرّ

قد ينقض عقد الذمّة لأسباب عدّة منها: قتالهم للمسلمين، أو التطلّع على عوراتهم  -4
 والتجسّس عليهم، أو امتناعهم عن الجزية، أو سبّ أحد الأنبياء...

 لهاحال كونها تحت مسلم و أنَّ المرأة الذّمّيّة لا تُجبر على القيام ّفروع الشّريعة الإسلاميّة  -5 
 وتُجبر فقط في ما كان فيه حق لزوجها المسلم. هاّدين الالتزام في الحق

ذا فإن ن ّزوجته الذّمّيّة. وبهص  ن ّزوجها المسلم، ّينما المسلم يحُ أنَّ المرأة الذّمّيّة لا تُحص   -6
هي إلى أهل دينها، ولا يلاعنها زوجها إلا في  قيم عليه الحد أما هي ترُدّ المسلم إذا زنا ّذّمّيّة أُ 

 ل ّإذاية المسلمين.ذف ذميّة لها زوج أو اّن مسلم أدُّب ونُكّ ومن ق نفي الحمل،
ة، وتختلف قيمتها ّاختلاف لاعتداء أو الضّرب ففي جنينها ديإذا تعرّضت الذّمّيّة ل -7

 حريةّ وديانة أّويه.
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مالكا كرّ  نكاح نساء أهل الكتاب، وحرّم خطبة المسلم الذمّية الراّكنة إلى ذمّي، أنَّ  -8
 وز أن يكون لمسلم ولاية على كافر.وكما لا يج

في ّعض أحكامها مع المسلمة، مثل: العدة من الطلاق أو الوفاة، وحقّ  الذّمّيّةقد تتّفق  -9
 الحضانة، والحرمة ّالرّضاع.

 اختلاف دين أحد الزوجين يغيّر واقع الزّواج إما ّالفسخ، أو الطّلاق، وقد يقُرّ. -10
 التوصيات: -ثانيا

 التّوصيات التي نختم بها بحثنا المتواضع هي: وأهمّ         
حثّ طلبة العلم على البحث في أمّهات الكتب والاستفادة من خباياها ذات الفائدة  -1

قهيّة يسيرة، وإعادة صياغة مضمونها صياغة سهلة ّلغة ف ،أكاديمية دراسة ودراستهاالعظيمة، 
 طلبة الفقه. يفقهها عامة

مي خاصة في المجالات التي يطعن ضيح عدل وسماحة الدين الإسلاالحاجة الماسّة إلى تو  -2
لات تعرّضا للاتّهام في هذا العصر هي المرأة، فيدّعون ظلم ان، وأكثر المجو فيها المستشرق

 الشريعة لها واحتقارها، ومن خلال هذ  الدّراسات نوضّح عكس ذلك. 
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 القرآنية الآيات فهرس

 فحةالص   رقمها الآية القرآنية
 البقرة: سورة

ركِ اتِ ح تىَّ يُـؤ مِنَّ   39 221 و لا  ت ـن كِحُوا ال مُش 
 26 222 و لا  ت ـق ر ّوُهُنَّ ح تىَّ ي ط هُر ن  ف إِذ ا ت ط هَّر ن  ف أ تُوهُنَّ مِن  ح ي ثُ أ م ر كُمُ اللَّهُ 

ث ة  قُـرُوءٍ  نَّ و ال مُط لَّق اتُ ي ـتـ ر َّص ن  ّأِ ن ـفُسِهِ   47 228 ث لا 
رُون  أ ز و اجًا ي ـتـ ر َّص ن  ّأِ ن ـفُسِهِنَّ   44 234  و الَّذِين  يُـتـ و فّـَو ن  مِن كُم  و ي ذ 

دُ مِن  ال غ ي   ينِ ق د  ت ـبـ ينَّ  الرُّش  ر ا   في الد   25 256 لا إِك 
 نساءال : سورة
افِريِن  ع  و ل ن  بِيلًا يج  ع ل  اللَّهُ للِ ك   50 141 ل ى ال مُؤ مِنِين  س 

 المائدة: سورة
 40 05 و ال مُح ص ن اتُ مِن  الَّذِين  أوُتُوا ال كِت اب  مِن  ق ـب لِكُم  

 الأنفال:  سورة
ءٍ  ي تِهِم  مِن  ش ي   41 72 م ا ل كُم  مِن  و لا 

 التوبة :سورة

خِرِ  ّاِل يـ و مِ  و لا   ّاِللَّهِ  يُـؤ مِنُون   لا   الَّذِين   ق اتلُِوا  16 29  الآ 
 

 متتنةةالم  :سورة
ليِ اء   ا الَّذِين  آم نُوا لا  ت ـتَّخِذُوا ع دُو ي و ع دُوَّكُم  أ و   18 01 ي اأ يّـُه 

 18 08 الد ينِ  في  يُـق اتلُِوكُم   لم    الَّذِين   ع نِ  اللَّهُ  ي ـنـ ه اكُمُ  لا  
 : الطّلاق سورة
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ن  مِن  ا تُـهُنَّ ل م حِيضِ مِن  نِسائِكُم  إِنِ ار ت ـب  و اللاَّئِي ي ئِس   46 04 تُم  ف عِدَّ
لُهُنَّ أ ن  ي ض ع ن  حم  ل هُنَّ  الِ أ ج   46 04 و أوُلاتُ الأ  حم 

 كافرونال سورة
ا ال ك افِرُون    25 01 قُل  ي ا أ يّـُه 

 25 06 دِينِ  ل كُم  دِينُكُم  و لي  
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 ة والآثارالشّريف النّبويّة ثالأحادي فهرس

 الصفحة طرف الحديث
ي لٍ   34 .......................... اقـ ت تـ ل تِ ام ر أ ت انِ مِن  هُذ 

ت ب  ....................  19 ع ن  عـمُ ر  ر ضِي  اللهُ ع ن هُ أ نَّهُ ك 
 ر سُولُ اللَّهِ ص لَّى الُله ع ل ي هِ و س لَّم  ز ك اة   ف ـر ض  

 .............................................فِط رِ ال
27 

لُّ لِام ر أ ةٍ تُـؤ مِنُ ّاِللَّهِ و اليـ و مِ الآخِرِ، أ ن   لا  يحِ 
 .......................................تحُِدَّ 

48 

. لِمُ الك افِر  ُس 
 50 .............................لا  ي رِثُ الم

صلى الله عليه وسلم ّيهودي على النبي  رّ مُ 
 .........................................مامحمّ 

33 

ن ـه ى النَّبيُّ ص لَّى الُله ع ل ي هِ و س لَّم  أ ن  ي بِيع   ـّع ضُكُم  
 ..............................ع ل ى  ـّي عِ  ـّع ضٍ 

40 

ركِِين  ف اد    16 عُهُم ..............و إِذ ا ل قِيت  ع دُوَّك  مِن  الـمُش 
 43 يح  رُمُ مِن  الرَّض اعِ م ا يح  رُمُ ............................
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 لهم المترجم الأعلام فهرس

 

 

 

 

 فحةالص   معل  لا
 11 اّن حبيب
 12 اّن وهب

 14 عيسى ّن دينار
 24 أصبغ

 24 اّن القاسم
 25 اّن رشد الجد

 26 اّن المواز
 28 اّن عبد البر

 28 القاضي عياض
 28 اّن حجر
 29 اّن غلاب

 31 إّراهيم النخعي
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 المصطلحات فهرس

 فحةالص   لمصطلحا
 14 الدّير

 19 الدّينار
 19 الورق
 19 درهم

 19 المواسي
 19 الحنطة
 19 الـمُـد

 19 القسط
 19 الإردب
 20 الودك

 20 البز
 20 الصّاع
 28 النّص

 30 الإحصان
 31 نُكّل
 32 عنّينا

 33 محمّما
 34 الدّية
 34 الغرة

 34 العاقلة
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 34 القسامة
 42 أساقفة
 44 العدة

 45 قرء
 49 الحضانة

 50 الطلاق البائن
 50 الطلاق الرجعي
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 الـــبــلــدانفهرس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 فحةالص   البلـد
 14 عدن
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  قائمة المصادر والمراجع 

 :ومهوعل الكريم القرآن -أ
 .عاصم عن حفص ّرواية الكر  القرآن_ 
الأندلسي، ت: طه ّن علي  الفرس ّن الرحيم عبد ّن المنعم عبد أحكام القرآن، -01

، دار اّن 1ط: ّوسريح، ومنجية ّنت الهادي النفري السوايحي وصلاح الدين ّوعفيف،
 م.  2006 -ه 1427حزم، ّيروت، 

حمد البردوني وإّراهيم ، ت: أالقرطبي أحمد ّن الله عبد أّو الجامع لأحكام القرآن، -02
  م. 1964 -ـه1384، القاهرة، المصرية الكتب دار ،2أطفيش، ط:

: ت الأصفهاني، الراغب محمد ّن الحسين القاسم أّو ،القرآن غريب في المفردات -03
 ه.1412، ّيروت_ دمشق ،الشامية القلم، الدار دار ،1ط: ،الداودي عدنان صفوان

 :وعلومه النبوي الحديث -ب
 زهير: إشراف الألباني، الدين ناصر محمد السبيل، منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء -04

 .م1985 -ه1405 ّيروت، الإسلامي، المكتب ،2:ط الشاويش،
 د عطاسالم محمّ  :ت البر، عبد اّن دأّو عمر يوسف ّن عبد الله ّن محمّ  الاستذكار، -05

 م.2000 - ه1421 ، ّيروت ،ةدار الكتب العلميّ ، 1ط:، معوضد علي محمّ  و
 وسننه وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع -06

 ّن زهير محمد: ت الجعفي، عبدالله البخاري أّو إسماعيل ّن محمد صحيح البخاري، :وأيامه
 .هـ1422 النجاة، طوق دار ،1:ط الناصر، ناصر
: أّو ت و الحسن علي ّن خلف ّن عبد الملك،أّ اّن ّطال البخاري، صحيح شرح -07

 م. 2003 -ه 1423الرياض، الرشد، السعودية، ، مكتبة 2تميم ياسر ّن إّراهيم، ط:
 ّن عياض ّن موسى ّن مسلم، ّفوائد المعلم إكمال المسمى ملسم صحيح شرح -08

 والنشر للطباعة الوفاء دار ،1:ط إسماعيل، يحيى: ت أّو الفضل، السبتي اليحصبي عمرون
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 .م 1998 - هـ 1419 ،مصر، والتوزيع
 العسقلاني الفضل أّو حجر ّن علي ّن أحمد البخاري، صحيح شرح الباري فتح -09

 كتبه مرقّ ، ه1379 ّيروت، ،المعرفة دار ّدون رقم ط، الخطيب، الدين محب: ت، الشافعي
 .الباقي بدع فؤاد محمد: وأحاديثه وأّواّه

 الخراساني علي ّن الحسين ّن أحمد ،،الصغرى السنن وتخريج شرح الكبرى المنة -10
 -السعودية ،الرشد مكتبة ّدون رقم ط، ،الأعظمي الرحمن ضياء محمد ، ت:البيهقي
 .م 2001 - هـ 1422 ،الرياض

 اّن زايد مؤسسة، 1ط: الأعظمي، مصطفى محمد: ت الموطأّ، مالك ّن أنس، -11
 .م2004 -هـ1425 ،ظبي أّو ،والإنسانية الخيرية للأعمال نهيان آل سلطان

 الفقه الإسلامي: -ج
 :الحنفي الفقه -

 دار ،2ط: محمد أمين ّن عمر ّن عبد العزيز عاّدين، المختار، الدر على المحتار رد -12
 .م1992 - هـ1412 ّيروت،، الفكر
: ت النسفي، الدين حافظ محمود ّن أحمد نّ الله عبد البركات أّو الدقائق، كنز -13

 .م2011 - هـ1432 السراج، دار الإسلامية، البشائر دار ،1ط: ّكداش، سائد
 :المالكي الفقه -

 حسن ّن ّكر أّو ،(مالك الأئمة إمام مذهب في السالك إرشاد شرح) المدارك أسهل -14
  ون تاريخ النشر.، ّدلبنان ،ّيروت الفكر، دار ،1ط: الكشناوي، الله عبد ّن

 رشد ّن أحمد ّن محمد ّن أحمد ّن محمد الوليد أّو ّداية المجتهد ونهاية المقتصد، -15
 م.2004 -هـ 1425 ،القاهرة ،دار الحديث ّدون رقم ط، ،الحفيد

 أّو ّلغة السّالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصّاوي على الشّرح الصغير، -16
، ّدون تاريخ دار المعارفّدون رقم ط،  ،ّالصاوي الشهير الخلوتي محمّد ّن أحمد العبّاس
 .النشر

أّو الوليد محمد ّن  البيان والتّحصيل والشّرح والتّوجيه والتّعليل لمسائل المستخرجة، -17 
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 ،ّيروت، الغرب الإسلامي دار ،2ط: حجي وآخرون ،: محمد ت أحمد ّن رشد الجد،
 م. 1988هـ/  1408

 ّن القاسم أبي ّن يوسف ّن محمد الله عبد أّو لإكليل لمختصر خليل،التاج وا -18
 م.1994 -هـ1416دار الكتب العلمية،  ،1ط: ،المواق العبدري يوسف

 : أحمد عبد الكر  نجيب،ت ،اللخمي الحسن أّو الرّعي محمد ّن علي ،التبصرة -19
 م. 2011 -هـ  1432، طرق ،وقاف والشؤون الإسلاميةوزارة الأ ،1ط:
 عبد ّن الله عبد ّن بهرام الدين تاج تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر، -20

، مركز نجيبويه 1:نجيب وحافظ ّن عبد الرحمن خير، طت: أحمد ّن عبد الكر   ،العزيز
 م 2013 -هـ  1434للمخطوطات وخدمة التراث، 

: ت ،اليحصبي موسى ّن عياض القاضي الفضل أّوترتيب المدارك وتقريب المسالك،  -21
، 1ط:أعراب، عبد القادر الصحراوي واّن تاويت الطنّجي ومحمّد ّن شريفة و سعيد أحمد 

 ّدون تاريخ النشر. ،المغرب ،مطبعة فضالة، المحمّديةّ
اّن  القاسم أّو الحسن ّن الحسين ّن الله عبيد، التفريع في فقه الإمام مالك ّن أنس -22

 –ه 1428، لبنان ،ر الكتب العلمية، ّيروتدا ،1ط: روي حسن،ت: سيد كس الجلاب،
 .م2007

 ،البغدادي الثعلبي نصر ّن علي ّن الوهاب عبد محمد أّو التلقين في الفقة المالكي، -23
-هـ1425دار الكتب العلمية،  ،1:ط ت: ابي أويس محمد ّو خبزة الحسني التطواني،

 .م2004
البراذعي،  خلف ّن أبي القاسم محمد، أّو سعيد ّن ،التهذيب في اختصار المدونة -24
دار البحوث للدراسات ، 1ط:: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم ّن الشيخ، ت

 م. 2002 -هـ  1423، دبي ،وإحياء التراث الإسلامية
خليل ّن إسحاق ّن موسى ضياء ، لاّن الحاجب التوضيح في شرح المختصر الفرعي -25

يبويه للمخطوطات وخدمة مركز نج ،1ط: ت: أحمد ّن عبد الكر  نجيب، الدين الجندي، 
 م.2008 -هـ 1429، التراث

ت:  ،الكردي ّن الحاجب يونس ّن ّكر أبي ّن عمر ّن عثمان جامع الأمّهات، -26
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 م.2000هـ /1421اليمامة للطباعة والنّشر،  ،2ط: أّو عبد الرّحمن الأخضر الأخضري،
: مجموعة ّاحثين في ت ،يونس ّن الله عبد ّن محمد ّكر أّو المدونة،الجامع لمسائل  -27

، 1ط: ،جامعة أم القرى ي،لتراث الإسلامرسائل دكتورا ، معهد البحوث العلمية وإحياء ا
 م. 2013 -هـ  1434 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 عبد: ت الدسوقي، عرفة ّن أحمد ّن محمد الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية -28 
 .ه1428 العصرية، المكتبة، 1ط:الهنداوي،  الحميد

 مكرم ّن أحمد ّن علي الحسن أّو حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرّاني، -29
، ّيروت ،دار الفكر ّدون رقم ط، مد البقاعي،: يوسف الشيخ محت ،العدوي الصعيدي
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 البحث ملخص

 المسائل حول فيه البحث تمحور ،"المالكيّة عند الذّمّيّة المرأة أحكام" ّـ الموسوم المذكرة موضوع

 . المالكي الفقه أّواب  في الذمية ّالمرأة المتعلقة الفقهية

 حول يالتمهيد المبحث فكان رئيسين؛ ومبحثين تمهيدي مبحث في الدراسة جاءت وقد

 ّه، المتعلقة العامة والأحكام عندهم الذمة عقد مفهوم تحديد متضمنا المالكية عند الذمة أهل

 مصنّفة الذمية ّالمرأة المتعلقة الفقهية المسائل من مجموعة على فاشتملا الآخران المبحثان أما

 .شخصية وأحوال وحدود عبادات إلى موضوعاتها حسب

 خاص ّوجه المالكي والفقه عامة الشريعة أحكام أن: اأهّمّه نتائج، إلى البحث وخلُص

 في المسلمة كالمرأة المسلم المجتمع في كرامتها تضمن حقوقا لها وضمنت الذمية، المرأة أنصفت

 هذا في البحث ّتوسيع الدراسة وأوصىت لدينها، مراعاة بها خاصة وأخرى الأحكام، ّعض

 .الفقهية المذاهب ّقية ليشمل الموضوع

 الذمة عقد – المرأة – المالكية – الذمية: المفتاحية تالكلما

 

 

 

 

 



 

 

                                      Abstract 

            The subject of the memorandum, which is marked 
"judiciary provisions of Malikiyah women", focuses its 
research on matters of jurisprudence relating to autocratic 
women in the sections of Maliki jurisprudence the study 
came in preliminary research and lead researchers; the 
preliminary research on Malikiyah was designed to define 
the concept of their contract of invalidity and the general 
provisions relating thereto. The other two researchers 
included a series of jurisprudence issues relating to 
autocratic women classified around their subjects into 
worship, boundaries and personal conditions. The 
research concluded that the provisions of sharia in general 
and Maliki jurisprudence in particular have given justice to 
women, guaranteeing them rights that guarantee their 
dignity in Muslim society, such as Muslim women in 
certain provisions, and others that respect their religion. 
The study recommended that research on this subject by 
extended to other doctrin doctrines.                                    
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